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قراءة نقدية لأبرز المسائل والدلائل في كتاب ما بعد 


الحمد لله.. أما بعد: 

فقد أثار كتاب (ما بعد السلفية) للشيخين أحمد سالم 
وعمرو بسيوني ضجة في الساحة الفكرية, فهّما قد زاوجا 
في كتابهما بين عقيدة السلف والمذاهي الشكية 
المعاصرة, فاجترءا على كسر البيضة, وأدخلا امديهها في 
بت الدباس وتأبطا سمّرة هَ قل ورقها وكثر شوكها وعد 
أقلامهما غريا فكريا وماء أجاجاته ان كانت مبزع من آم 
القرى من وحي الهدى ماء زلالا.. 

فقد رأيت بعض كتابات أبي فهر سابقات وكانت حسنة 
العقيدةء سديدة الراي في الجملة, ثم سمعت شيئا من 
لقائه في اليمن عن التحققات السلفية فساءني حينها 
كلامه, وقلت في نفسي لعله كان كلاماً فرتحلا لم يمزوره 
صاحبه في نفسه تزويرا كافياء ثم لما خرج هذا الكتاب 
بعجره وبجره قطع الشك باليقين.. فنعوذ بالله من الحور 


بعد ر. 


وقد انبرى في نقد كتابهما هذا بعص الفضلاء نقودا 
مخحتصرة في البداية ثم 50 بعص الردود الجيدة, 
فجزاهم الله خيرا. وإن كانت كتابتي هذه تمتاز عنها بالرد 
المفصل في بعض مواضع الزللء. والمآخذ على الكتاب 
كثيرة جدا يطول تتبعها, وحسبي في هذه الورقة كشف 
اللثام عن وجه الكتاب؛ لما فيه من الوشوم الشكية في 
جانبي المسائل والدلائل: وإن كنت أرجو أن أزيل بعض 
التشوهات التي ألحقها المؤلفان بالتاريخ السلفي والآئمة 
في ورقة أخرى.. 


توطئة: 
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حاول المؤلفان تبرئة ساحتهما بأن (الما بعد) أو (ما بعد 
الحداثة) لا تمثل حالة عدمية أو حلولية لما قبلهاء وقالا: 
رتحلو للبنعض أن يجمغ: عدى كلمات متراضة ضهن الى 
جؤار بعض- مثل: "الحلولية"و"العدمية" و"الشبيولية" اله : 
ليلقي بها في شيء اسمه "ما بعد الحداثة" مثلاء وهو 
براينا يعبر عن مراهقة فكرية..) 
وعدة أن المؤلفين قد انفعالا كثيرا؛ حيث وصفا أي قراءة 
فكرية توصلت الى أن منابعة الحذاتة هي هدم وستلب 
وانهيار لما قبلها هي قراءة مراهق فكريا! 
حسنا.. قد يكون هذا الرأي ضعيفا للغاية أو لا قائل به من 
عيني على الجملة التالية:(إن هناك من يفهم الما بعد 
بوصفه انهيارا للقيم التي خرج عليهاء. وهذه قراءة غير 
حصرية أو حتمية تنفي غيرها من القراءات, ف(المابعد) 
يمكن أن نقراة بوصفة تجليا 0 والفسبير] مختلقا: 
وليس سالبا..). 
فهذه الجملة تخالف الجملة السابقة؛ إذ هذه الجملة 


الأخيرة تقور أن تفيمير :ما بعد الحدائة بالاتهيار تفسير 
شائع مشهورء ولم ينفيا ذلك, وإنما نفيا حصره فيه! 


وهاهنا عدة ملحوظات: 


الأولى: أن مجرردا(البعدية)في اللغفة وفي العرف 
الاستعمالي الشائع في كتب العقائد والمتكلمين 
والفلاسفة: ليست مدحاء. بل هي أقرب إلى الذم؛ لأنها 
تطلق بإزاء القبلء, و(البعدية) في اصطلاح الفلاسفة 
والمتكلمين على خمسة اضرب: بعدية زمانية ومكانية 
وشرفية وذاتية ورتبة: والغالب عليها في العرف 
الاستعمالي دم البعدية ومح اليه د حقق 3 
إلى البغدية اللي الزمانية لا غير. 
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والمقصوة أن المؤلفيق 5ك كتابهما من حيث أرادا فدكة: 
ولو كان حاذقين لسمياه(ما قبل السلفية) وعنيا نه الكتاب 
والسنة أو نحو ذلك من العناوين؛ ليحقق بذلك غرضهماء 
ولكن: اللمة:أراذ أن يفضخهها بالعثوان كمضا سيفض حهها 
بالمضمون. 

الثائحةة أن المسؤلفين حصضل متههضا اضخطراب: فققارة 
تفسير(ما بعد الحداقة) بالعدفية والحلولية: مراهقة 
فكرية, وتارة تفسيرها بالعدمية والانهيار قراءة صحيحة 
الثالثة: سلمقا جدلا 3 (الما بعد) في ار ار 
المختلف؟ الك نوغ 0 اختلاف تضاد؟ 


فإن كان اختلاف تنوع فالخطب يسير, لكن لا يظهر أن 

هذا هو المراد؛ لأن المشهور من لفظ الاختلاف في 

الأبحاث المعاصرة هو اختلاف التضاد. ولأن ما أورداه في 

الكتاب ليس من باب اختلاف تنوع. 

وان أرادا به اختلاف التضاد: فهو سالب لما قبله وعادم 
وإحلال لهذا التفسير مكانه. 


الرابعة: أنه لو كان (للما بعد) تفسيران: أحدهما صحيح, 
والاخر ياظل: ففن القلظ وضع عشل هذا العنوان 
الملتبس! 


الخامسة: أن الباحثين يكادون يتفقون أن (ما بعد الحداثة) 

ل لا ا ل 

: () قال ألان تورين -كما في كتاب طه عبدالرحمن ونقد الحداثة(75)-: 
(إن الخقل الاجتماعي الثقافي الغربي منذ أوآخر القرن التاشع عشر لا 
يمئل مرحلا جديدة في مسار الحداثة بقدر ما يمثل مرحلة نقدها 
وتفكيكها), ا ل ؛ وعليه 
بكون (ها بغة السلفية) معالف لعا فيليا سراء كان من كل الوجوه أو 
من بعضهاء وأيا كان ذلك 00 نذير شر ان يخالف المؤلفان السلف في 
القرون الأولى ولو من بعض الوجوه. 
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الحا ع ل لا ل يقول ليوطار أو هو 


امتداد وتجدد كما يقول لضم أونهق نفسويض مهن تعض 


ومن رجح أن (ما بعد الحداثة) امتداد لما قبلهاء إنما أرجع 
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والمقصود أن من يرى أن ما بعد الحداثة امتداد لما قبلها 
لا ينازع في أن ما بعدها مغاير لما قبلها في الجملة, وإنما 


بقرر أن :هذا التغير- فى كثير من مبادة الجحدانة هو من 
طبيعتها ! 


وأما السلقية فاصولها وضاذتها لا شير باتقاق المتيمامين: 
فكيف تقاس بالحداثة المتغيرة بطبيعتها؟ 


وبالجملة: فإن هذه الملاحظطات تبقى يسيرة لو كان(ما 
بعد السلفية) محرد عنوان جذاب يحوي في مطاويه 
مضام مين سلفية, ونقوداً محررة بعلم وعدل لا بظلم 
وعهل. .. لأسيما أن مؤلفيه معروفان بحميتهضا السسلفية: 
وكتاباتهها الحفشة. .ومتهجهما المعتدل؛ خاضة أحمق نيالم 
صاحب كتاب الدولة المدنية الذي حرر فيه اللفظ تحريراً 


بديعاً. وله كتب أخرى لا بأس بهاء ويظهر منها توسع في 
المقروء. 


() قال عبدالوهاب الديرة في كتابه الفلسفة المادية (167):(هي 
0 تنطلق من عدة اطروجات فلسفية متداخلة ومصطلحات صاخبة 

نه تتغير بمعدل هرة كل اشنوع .تقربيا: كلها تؤكه عياب المرجفيات 

1 الذات وفقدانها لحدودقاء وتاكل الموضوع وفقداته لجتدوده: 
وهيمنة النسبية المعرفية الأخلاقية..). ل ما أكده هابرماس وهو 


7 1 م.. 
الجد ات مشروع مصاوع غبر مكتملء بل فى طور الاكتمال: كون 
العدتة ليست عهدا ولى واتتضي. بل العداتة قدور جول تقبييها ).من 
0 طه عبدالرحمن ونقد الحداثة(76). ويقول جاك دريدا في حوار 

ني كما في كتاب جدل العقل(171):(على المرء أن يتغلب على 
التعارضات الفطلقة الخاضة بالاتقطاع التاريخي"التمزق" والاستمزارية 
"التكرار" خيك أنهها لببينا قطعية: خالصة مع الماضيء ولا اتفتاجا خالصا 
عليه أو تحليلا له). 


شبكة تابع الجديد وا 

الألوكة بغ الجديد و لحصري على 
فهل(ما بعد السلفية) مجحرد عنوان ولافتة جذابة لا غيرء أم 
أن وراءها عواصضف هوجاء طفرة. الآنان واهلكت 
الحرث: ونقضت الفزل... فخاولا عبثا اختراق حضون 
القدرون السلفية الشامحة: وتفويضها بدرات الزمل, 
وحبات النوى, وأحجار الخذف؟! 


الحقيقة أن المؤلفين في أكثر مباحث الكتاب يرسلان 
المؤلمات الحدينة: وبعض المؤلفات الفديقية» وقد جال 
ذلك الإمام الشافعي وذكر الأسباب فقال: في الأم(7/ 
7 أما بعضهم فقد أكثر من التقليد والتخفيف من 
النظر والغفلة والاستعجال بالرياسة). 


شبحة تابع الجديد وا 

الألوكة بع الجديد و لحصري على 
*أبرز المآخذ على الكتاب: 

من يتصفح الكتاب تستوقفه مآخذ كثيرة يطول نقدها هنا, 
وإنما أكتفي بأبرز المآخذ في جانبي المسائل والدلائل: 
الجانب الأول: المآخذ في المسائل. 

فقد اكتفيت بسبع مآخذ في جانب المسائل 
الأول: نسبية الحقيقية النِخلِية: 

الثاني: سوء فهم حديث الافتراق. 

الثالث: مسألة لفظي بالقرآن مخلوق. 

الرابع: الأخذ بظواهر النصوص. 

الخامس: فرية إعادة القراءة. 

السادس: مسألة حوادث لا أول لها: 

السابع: الطعن في منهج أهل الحديث. 


حنينا.. وغنا نبدأ بها واحدآً واحداً ونكتشف ماتحت هذه 
العناوين من المضامس.. 


فن المحزن. أن أوضح أن المؤلفين حصل منهما تشبكيك 
بعقيدة السلف, وقرّرا أن الحق مبثوث بين طوائف أهل 
القبلة. فهو غير محصور في طائفة معينة لا أهل السنة ولا 
غيرهما؛ مرتشسقان من ختنضل المفذهب : اللا أدرى 
السفسطائي, ومنخرطان في سلك المناهج التنويرية في 
قراءة النص المتناولة لتعنذد القراءات والتفاشسير: 
ور ٠‏ ونسبية اا على اختلاف 0 

فقالا في(67): ليق في أمة سحي ل يجمعه كله اه 
بعينه ولا جماعة بعينها, ولا يفوت جميعه الأمة كلها حتى لا 


0 تابع الجديد والحصري على 


يدركه منهم أحد. فالحق كله فيهم كلهم, وليس واحدا 


ويعنيان(بالجماعة) التي لا تحوز الحق كله., ولا تخلو منه 
كله: أي جماعة من جماعات اهل القبلة سواء كانت أهل 
الحديث, أو الأشاعرة أو المعتزلة أو الشيعة.. إفقد صرحا 
بذلك في هامش(56): (سواء اكانت هذه الفرقة هي أهل 
السنة والجماعة, أو أهل الحديث, أو المعتزلة: أو 
الأشاعرة أو الشيعة أو غيرهم,. فكل فرقة وافقت النبي 
فى باات.من أبوات ما جاء به: فهي ناجية في هذا الباب, 
وكل.قرقة خالفت النبي في يان هن الاموات فهي من 
الهالكة-هي في النار يعني متوعدة-في هذا الباب. 


وفقق. هذا التصور: فقن يكون. احفة بن خيل من القرقة 
الناجية في باب والقاضي عبدالجبار من الفرقة الناجية 
في باب أو مسألة, وكلاهما من الفرقة المتوعدة بالنار 
في أبواب أخرى حصل فيها ا المحضء أو الخطأ 
الموقوفة مففرنة علي العدر .وانها تكون إمامة احفد 
باعتبار كثرة صوابه وهدايته المشهود بها لا باعتبار نجاته 
بالتصور الافتراقي..) 

ثم قالا:(فليس ثمة فرقة واحدة من المسلمين حازت كل 
ما عليه النبي واصحابه من الإيمان. فضلا عن الإيمان 
والقول والعمل جميعا) 

حسنا: وعثا نتاقش .هذه المسالة المهفة: الثى تمثل 
منعطفا خطيرا في فكر المؤلفين.. من وجوه: 

الوجه الأول: أنهما قررا أن الحق مورّعَ بين الفرق 
الاسلامية ولم يذكرا دليلاً واحداً على هذه الدعوى 
الجسيمة, وهذا وحده كافي في إسقاط دعواهما! 


الوجه الثاني: أنهما جزما أن الحق لا يخرج من طوائف 
الأمة ولم يذكرا دليلاآً على هذه الدعوى. 
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الوجه الثالث: أن هذا القول متناقض في نفسه؛ إذ إن 
قولهما إن(الحق في أمة محمد لا يجمعه كله.. جماعة 
لايفوت جميعه الأمة كلها حتى لا يدركه منهم 
أحد)قولك لم يسبقان إليه, أو يقال: هل سبقهما إلى 1 
القول جماعة معينة من جماعات الأمة أم لم تقل به 
جماعة ؟ فإن كان الأول: فعليهما إيراده هناء وأنى 2 
ذلك خاصة في أصول الدين؛ وإن كان الثاني: فهو يبطل 
مذهبهما؛ إذ كلامهما هذا لم يقل به أحد من طوائف الأمة؛ 
فإن كان حقا فقد فات الأمة كلها حق لم يتكلم به أحد, 
وهو يناقض دعواهما, وإن كان قولهما باطلاً؛ فلا حجة 


فيه! 


الوجه الرابع: ظاهر قولهما أن أهل السنة غير أهل 
الحديث؛ حيث قالاإ: (سواء أكانت هذه الفرقة هي أهل 
البسة.والجماعة: أو اهل الحديث..) وهيذا عظف بينهما 
بحرف (أو) المفيد للمغايرة, وهذا قول لم يقل به أحد من 
السلف, ولعل لقان 1 نل اعون ار تسا 
ن ا مس| طتل النيسدة قبعال: وفتهم من ,ينار في انيم 
أهل الحديث كابن فورك في كتابه بيان مشكل الأحاديث( 
6). وإن كانت المنازعة في الاسم الأول أشد.. 


الوجه ا أن المؤلفين جَزها أن الحق ليس 
الطوائف. , والسؤال لا بحلو حالهميا من أمرين: إها ان 
بعلم المؤلفان مواضع الحق أو لا يعلماتة: فان:علماة 
وجب عليهفا اتباع ذلك وييانه؛ وعلية يكوتان قن جمغا 
الحق الذي تفرق عند غيرهما لا سيما في 
الاعتقادات(الإيمان). وبهذا يُبطلان أصل مذهبهما في 
تفرق الحق, ري 

مار كي لوو ا 00 


فإن قالا: علمنا الحق كله ظناً لا يقيناء ويجوز العمل 
بالظنيات. ‏ قيل لهما: هذا العلم الظني مخالف ليقينكما أو 
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ظنكما بتفرق الح قى بين بين الفرق؛ إذ حصرتماه الآن في 
شخضكما (ظنا): كما أن العمل بالظن في الاعتقادات فيه 


نراء بين القفرن فلم بواقى. على العمل هه موق اهل 
السنة وفق قارتهم هما لا شيع الققام لبشظة هنا. 


الوجه السادس: أن المؤلفين يكثران من --00 ولم 
يذكرا تلك المسائل والأبواب التي أخطأ فيها أهل السنة 
في الإزيمان ولو ذكر] محردا قضا عن غترما من السوات 

إد قالا: (فليس نمه قرقة واجدة نين المسلمين عارت كل 
ما غلنة النبى وأضحابة .من الإيمان: فضا عن الايفان 
والقول والعمل جميعا). 


الوجه السابع: أنكما لم تفصحا عن عقيدتكما الجديدة 
التي جمعت الحق الذي تفرق نين: طوائف أهل القبلة, ثم 
لماذا لا تكون فرقتكما ليس الحق محصوراً فيها كسائر 
ليت والحق مجهولء ويلزم من ذلك ضياع 
الوجه الثامن: كيف علمتما أن الحق لا يفوت كل 
الفرق؟ فإن قلتما: بالإاجماع, قيل لكما: إن النظام 
وطائفية .من المعترلة بارعوا في حجية جمام) وقد 
يتنافى مع جزمكماب رم إنه لم يقل بهذا القول أحد منهم 
فكيف يكون إجماعا 


فإن قيل: إن وجه الإجماع هو أن كل فرقة ترى أنها على 
الحق, وانضمامها مع غيرها من الفرق في الاسم العام لا 
يخرجها عن كونها على الحق. 

فالجواب أن هذا من مواضع التلبيس, وهو من جنس. ما 
لو قال أحد: إن الحق لا يخرج عن الأديان الثلاثة اليهودية 
هذه الأديان أو أن الأديان كلها متمائلة في الجملة كما 
يروج له وليم بيكر وأصحابه! 
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ومقولة: (إن الحق لا يفوت كل فرق أهل القبلة) مقولة 
مجملةة إ جمل ان الحن ١‏ يدوه تمحمو دوا دن نان 
قد يفوت كل فرقة منهاء وهذا ما قرره المؤلفانء ولم 
يوافقهم عليه احد البتة, وتحتمل أن الحق لا يفوتها 
بمحمو كوا ولا يفوت جماضة معينة فنهاء وروت كيرها 
بعض الحق يكثر أو يقلء, وهذا مذهب كل الجماعات 
الإسلامية, وكل جماعة تدعي أنها هي تلك الجماعة التي 
لم يفتها الحق, ولا ريب أن المقتفي لآثار النبي-صلى الله 
غلية وسنلم- واضحابة هم جماعة أضل الحديث. وهذا 
معلوم بالاضطرار الخاص. 
ثم لو سلمنا صحة هذا الإجماع.. فهو ليس إجماع الصحابة 
الذي هو حجة لا غير عند المؤلفين. 
فإن قلتما: ليس دليلنا الاجماع: وإنما ذل الكتاب والسفة 
على أن الحق لا يفوتها جميعا وأنه يتفرق بين الجماعات.. 
فقد أصبتما حين جعلتما المعيار هو الكتاب والسنة بصرف 
التطير عن تفرق العسق أو اجتماعية: ثم يقال لكما: ما 
الدليل من الكتاب والسنة على تفرق الحق بين 
الجماعات, وليس فيهما ما يدل على تفرقه؟ 


بل فيهما ما يُعلم بالاضطرار أن الحق في جماعة واحدة 
هي المستمسكة بمكان عليه الجيل الأول, وتبباثر الفرق 
على الباطل, فوقع الحق ويّطل ما كانوا يعملون! 

الوجه التاسع: ظاهرٌ من كلامهما مذهب الإرجاء؛ إذ 
فرّقا بين الإيمان وبين القول والعملء, فقالا:(فليس ثمة 
فرقة واحدة من المسلمين حازت كل ما عليه النبي 
وأصحابه من الإيمان, فضلا عن الإيمان واإلقول والعمل 
جميعاً). ولعل هذه من المسائل التي أخطأ فيها السلف 
عند المؤلفين!! 

الوجه العاشر: أن هذا الرأي الجديد يفتح الآفاق لأنواع 
السفسطائيين في اختيار (توليفة) جديدة لمذهب جديد, 
بشرط ان لا يخرج عن الطوائف الإسلامية, ولا يخالف 


شبكة تابع الجديد وا على 
الالوكة بع العديد والحصرت 
إجماع الصحابة؛ فيأخذ براى الجهمية في الأسماء 
والصفات والإيمان, بسر ]اف القدربة في القدر والخروج, 
فتراق الشيعة في الصحابة.. 


فإن قالا: نحن قد سُبقنا إلى هذا الرأي وأن الحق لا 
تحصره طائفة معينة, فقالا في(67): (يقول النووي حاكيا 
عن عياض: "وحمل ان هذه الطائفة مفرقة بين أنواغ 
المؤمنين. منهم شجعان مقاتلون؛ ومنهم فقهاء ومنهم 
محدثونء ومنهم زهاد وامرون بالمعروف وناهون عن 
المنكر. ومنهم أهل أنواع أخرى من الخيرء ولا يلزم أن 
0 مجتمعين, بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض 


: أن المؤلفين ما في عد هذا من كلام عياض, 
وإنما هو من كلام النووي. 

3 0 النووي هنا لم يقل: إن الحق متفرق بين الفرق 
الإسلامية من معتزلة وشيعة وغيرهما البتة. بل 
النووي والقاضي عياض وغيرهما يسمون المعتزلة 
ونحوهم 0-0 واهل اهواء, ويبحكون في 
تكفيرهم قولينء وإن كانوا يرجحون عدم التكفير, 
لشافعي وجماهير أصحابه العلماء أن الخوارج لا 
يكفرون, وكذلك القدرية وجماهير المعتزلة, 
وسائل 2 الأهواء). فكيف . يزعمان أنه يوافقهما 
على هذا المذهب الرديء؟21 

و أن النووي فقهم من كلام اخفة وعكيره أن هذه 
الطائفة الظاهرة محصوصة بباب العلم والعلماء, 
فقرر القاضئ عياض :انها نتناول كل أبواب الخير 
من صلاة وصيام وجهاد..؛ إذ كلها من الحق! 

والظاهر أن أحمد وغيره لم يقصدوا انحصارها في باب 

العلم والعلماء, وإنما قصدوا اشتراط ان تكون عقيدة تلك 


: ()الشفا: (2/ 601), (2/ 623) 
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الطائفة في سائر الأبواب على عقيدة أهل الحديث في 
الجملة. وسيأتي بسط لهذا الحديث في جانب الدلائل 
بإذن الله. 


فإن قيل: لعن فقهاء الإسلام يختلفون في المسألة 
الواحدة على قولين أو 01 ٠‏ وهم متفقونء على أن الفريق 
الحق لا يخرج عن عار 

فالجواب: أن هذا في المسائل الاجتهادية التي يصرح 
الع ا اسار ع ل م ل 
مذهب لنفسه حق ويحتمل | لخطا. وقول غيرهم خطا 
ويختمل الضوات. ها المسائل الفظعية .وما بشيهها كعامة 
أبوات الفقانند وصيعائلة وكتهر من مسائل ال نام 
فأرباب المقالات الاعتقادية يصرحون أن الحق لا يخرج 
تبررهم خط لا يجتمل الصواب: بل ييدعون المخالف د 
يكفرونه أو يعذرونه للجهل أو التأويل اوه . ففرق 
1 لمقصود هو بيان فساد هذا المذهب الرديء 
من أوحه كتسرة يطول استقصنا ؤزفاء.وكل غلا تعظم 
تمتاعته بفجرد إسراذه: والملقان لم بكتفيا هنذا حش 
طابت نفسهما في محاولة عابثة بإيراد مقارنة جائرة في 
مين أحميد بن جيل إمام اشل النستة والقاضي فيه 
الجبارك فلم تفن عنهها يتنا وكان الأولي مقارفة أحمد 
تعغا بريه كتتسيير الفرسعيى او احفسةين ابى ننقان 
وتظائرهما؛ ليتضح القرقان لغموم طلمة العلم الذين 
يعلمون حقيقة هذين الجهميين وكلام العلماء عنهما من 
سب وتبديع بل وتكفيرء لا مقارنته برجل توفي في القرن 
الخامس؛ لتخف وطاة المقارنة عند من لم يعرف القاضي 
عبد الجبان: يتوصلا يدلك إلى التشكيك فى متهة أحمد 
وسائر السلف! 
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وههذه اللغفة (التوعية للحقيقة) أو تفرق الحقيقة بين 
الطوائف الإسلامية ليس لها أي امتداد داخل التراث 
الإسلامي, وإنما في فكرة وافدة من موجات المد 
التغريبي تحت ما يسمى بالتسامح الإيجابي في أوربا لا 
بتسع المقام لبستطها هنا!ة) 


() قال عبدالرحمن بدوي في مقدمة رسالة التسامح لجون لوك(8): 
(وا لقائلون بتساوي الأديان يؤكدون التسامح الديني؛ لان كل دين حسن 
وحق: ام لتر ل 1 م نزعات اشباعة: ولا يوجد في 
نظرهم دين واحد يحتوي على كل الحق وحتى لو وجد فليس من 
الممكن تمبيزه بيقين قاطع. والقائلون بالنسبية الديثية يقررون. أن كل 
ذين يكتحف غز عن جانب من جوانب الحق, ولهذا كانت الأديان كلها 
برو جيم م اوح الحق كله..) ثم ذكر ثلاث مراحل للتسامح, 
وما يعنينا هنا هو العرخلة الثائية(تعدذ القرق المسيحية على اساس 
مسيحى ): ٠‏ ومنذ القرن السادس 0 بعده انطلقت الدعوة إلى 
التعايش السلمي بين الفرق النصرانية على يد مارتن لوثر ثم ما لبث 
ع ا او 1 ثم ابرمت معاهدة 
التعايش في منتصف القرن السادس عشرء قال بف لوكلير في 
كتابه تاريخ التسامح في عصر الإصلاح(33):(تم م المعاهدة في 
دام ستة اشهر وفد صدر على إثر ذلك وتيقة من اتتين .وعشرين بيدا 
نظم التغابش بين الطدائفتين الكانوليكية والبروتستاتتية باسشاء 
الطوائف الأخرى. , ثم ذهب كاميرا يوس في مطلع القرن السابع 
فشر بعد ان شهدت اوريا ضراعا بين تلات طوائفه اللوتريين 
والكلمائيين. والكانوليكيين» إلى التسامه الديني دافل الديانة اليم رانيه 
أو كما يقول جوزيف لوكلير في ثاريخ التسامع(374)([على. أن تسام+ 
كاميرا نوس بعصو يالطوائقف المسيجية الكيرى ) وهد| التسافع قيها 
ببدو لبس باعتيار أن الجى متفرق بين الظوائف. وائمنا باعثبار قدم 
إيذاء الفرق المخالفة: ثم صدر كتاب >كالسيتليون(مقالة في الهرطقة) 
وقرر-كما ف فى تاريخ التسامح(428)-وزاد على سابقيه بما يوحي بتفزق 
الحقء. فقال:(في مجال الدين غالبا ما نفتقر إلى اليقين اللهم إلا 
بالنسبة إلى بعض الحقائق العامة الكبرى 007" الله.. بل بين 

6 فطعو حدا لتبادل الاتهامات بالهرطقة طالما أن ا لا يمكنه 
51 ينهم أحذا بالعتاذ فى الأمور القامضة أو غير البقيتية: وقر تجرا 
كالسيتليون فطبق على الخلافاآت العقائدية تلك النصائح التي كان 
تسنديها الفنديسن بولس إلى العقفنين جول فسنالة قاول اللحوم 
المقدمة للاضنام : "فعلى الذى ياكل ألا يزقرى من لاياكل» وعلى البدذى 
لا يأكل ألا يدين من يأكل, فإن الله قد تقبله")فظاهر كلامه 0 0 
يؤمن بتعدد الحق دآخل الدباتة التصرانية ب غير أنه ذكر فى مو 
أن من أخطلا فاب يجيدب إلى الحذق رحمة كنا يجتدب التراكت ل 
قهذا التقرير حول الفرق التصرانية يشية الف حد كبير تقرير المة 
حول القرق الإسلامية:. وفى أواخر القيرن السايع عير اصدرجون 


22 تابع الجديد والحصري على 


وتبع هؤلاء الكفار بعض المخدوعين, ولو قلئنا جيوب 
الحداثيين لتساقطت منها مقصات التراث تحت ما يسمى 
بإعادة قراءة التراث, وتعدد التفاسير, كما يمكن أن 
من بعص شوارد المبتدعة اليوم من يقر هيدا 
المتهب الفاسد الذى دهي إلبها الفؤلفان السلفنان © 


وهذا المنيج الذئ اختطه المؤلفان فى كقاب ما عه 
السلفية, وسبقهما إليه عدد من التمييعيين: هو منهج 


لوك-المنظر الأشهر لليبرالية- رسالة في التسامح قرر فيها التعايش مع 
الاديان الوتنية كما قزردوهو ما يعنينا هناما يديه تقرير المتؤلفين: إذ 
قال في(80) :(كل كنيسة تعتقدٍ في نفسها انها مستقيمة الإيمان, وأن 
غيرها ضالة او هرطقية, ذلك لأنه أيا ما كانت عقيدة أية كنيسة فإ: 

تعتقد أنها على صوابء وأن غيرها على ضلال, وهكذا فإن النزاع بين 
هذة الكنائين حول صوابعقائدها وظهارة عبادتهنا متكاقن بين كلا 
الطرفين, ولا يوجد أي حكم سواء في القسطنطينية أو في أي بلد آخر 


تطيفون الظلم ان لم يكن أل ضلالهم). فنلاحظ أنه في معرض حديثه 
عن التسامح يقطع بأن الحق موجود في الفرق النصرانية لكنه يقر أنه 
التسراية الكلوانت الإسلافية ف نارق بأن هذا قرر عدم التمييز, 
وهما قد قرر| القدرة على التمييز, وفذهبةة. ابد عفن التناقض من 
مذهبهما؛ لأنه إذا امكن التميبر لزم ضرورة معرفة الحق: ومن عرفة 
واتبعه كان هو المحق وما سواه مبطل..! 

٠‏ (10-قرر الإياضي على بن ين معمررنت :400 )أن (كل واحدة من 
تلك الفرق كانت تمثل جانبا معينا وتبني من زاوية صة؛ ولن ر 
النناء إلا يوجودها جميعا واشتراكها في إقامته معاء إن لكل فرقة من 
ا م 0 جهدا 0 سواء 3-0 9 
80 التكقير)نقلا . من 00 اه الام الإ كالب ا د. 0 


08 المغفى الدى كرو هذ الإباضيييك:ة من المشنى النذى كر 
المؤلفان؛ إذ غاية هذا الكلام أن من أهل البدع من ينصر الإسلام. وهذا 
حق . بل من أهل الكفر من ينصر الإسلام كما نصره عم النبي-صلى 
الله عليه وسلم- أبو طالب, وأما النهي عن التفسيق أو التبديع أو 
التكفير, فهو قريب من كلام ل ال لأن النزاع في 
العقائد وجد في عصر الناعين ومن بعدهم -ولم يكن فيه كاد 
الصحابة -فهو محل اجتهاد, وما كان كذلك لم بجر التبديع فيه او 

2-وفي كتآب ثقافة التلبيس للخراشي(236)ذكر أن حسن المالكي في 

كتابه قراءة في كتب العقائد ند قرّر سوغان ن اجتهاد الفرق الس لامية 
المختلفة في عقائدها, وإنما الواجب هو التقائها على الخطوط العريضة 
والإيمان الجْمْلي ويتر ك كل مذهب وما يعتقد من شيعة ومعتز 

واشاغرة :وأهل. حديت ! 
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متذبذب, ليس له قدم راسخة؛ إذ يعتمد شد على نوغ 
التوليفة التي سينتقيها الباحث. وهي من زمرة القراءات 
المتعددة للحداثيين. فقد تكون خطوة اولى من خطوات 
بناء القطيعة مع التراث من أصحاب النزعات التاريخية 
وتيامسة وتسور السو متعيبو ود وسو الزيظا._ اليه 
كالعشماوي. وحسن حنفيء, ونصر ابو زيد. ومحمد اركون, 
وغيرهم ! 

وقد يكون تَأنّرٌ بالموجات الحداثية, والمسالك التفسيرية, 


تتنشرب الاسفتحجة الأوساخ, ودّهش عقله أمامها فأناخ, 
وقد يخالط ذلك قصود حسنة, وحظطوظ خفية.. 


ولاريتب أن المذون الذى استرنه اليطان إن مشيءله 
ظلمة هذا النفق الموحش كم وفأه لسانه بالتوبة 


راجعين.. هدانا الله جميعا للحق, وثبتنا عليه 


3-وألقى أ.د.عبد القادر بطار ورقة تحت محور: "التعددية الدينية في 
التعاليم العقدية الإسلامية". في جامعة مونستر الألمانية فذكر كلاما 
بيشوبه الضبابية, ومن جملة-ها قنورة أن ا التسامح مع الفرق 
م وآن كل فرفة قد يكون معها قد لو ولهذا أتى 
ليفة) جديدة متوسيطة هي المذهب اللسدري فقال:(لقد اعتبر 
0 الأاشعري جميع اهل القبلة مسلمين, لا يجور تكفيرهم, وهذا 
أصل مهم.. إضافة إلى هعيالة تكافت الأدلة الثي تعتى الاعتراف بقدر 
من الصوإب في كل طرف من الطرفين المتقابلين, يصححه التوسط 
الذي هو أساس المذهب الأشعري يجعل المذهب الأشعري الذي يمثل 
قمة التسامح الديني بإعلانه عن هذه المبادئ الأساسية).نقلا من 
صحيفة ستي الدرويش. فمقدمة كلامه من جنس كلام المؤلفين 3 
كان عرضة ترجيخ المذهب الأشعري. 
فى كتاب إسلام المجددين(62) لمحميد حمزة يقرر أن المناهح 
2 في قراءة الض مختلفة, وفرر أنه قيفي ا 
0 النص (مصاحبا بالإقرار بتعددية المنهج في معالجة النص الديني 
م التسليم بمنهج بعينه د ون آخر) ع القراءات المعاصرة 
ا الإسلامي(271) لعبدالولي الشلفي. 
فتلاحظ أنه قرر أنه لا ينبغي التسليم بمنهج وأحد معين في قراءة النض لا 
منهج سلفي ولا معتزلي ولا غيرهما. 
5 وقد سبق المؤلفين الدكتور سليم ليم العوا: إذ ألف كتابا في ذلك 
سما (التعددية في الاسلام). فقال معلقا على حديث الافتراق كما في( 
08) 0 الذين يعولون عليه في رفض التعددية, او في تعداد 
الفرق الإسلامية عليهم أن يرجعوا إلى 0 الرواية؛ حتى يقفوا على 
مدى صحته( نقلا من كتاب ثقافة التلبيس. للخراشي(59). 
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المأخذ الثاني: سوء فهم حديث الافتراق. 


فقد قالا في(51): (روى أصحاب السنن من طرق عن 
أبي هريرة ومعاوية وأنس بن مالك وغيرهم أن النبي- 
ضلى الله عليه وسلمءقال:" اففرقت اليهوة على إجدع 
فرقة, وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما 
أنا عليه وأضعابي' 

تذهب . السلفية المعاصرة تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية 
بدرجة أساسية إلى أن هذا الحديث هو قسمة فرق 
المسلمعن: وأن الخلافاث. الواقعة بين الستلمين في 
العقائد هي مورد القسمة والافتراق, 7 ثم فرقة واحدة 
هي الناجية يوم القيامة غير متوعكدة بعقاب من هذا الوجه 
وهي الفرقة التي:الترمث بما عليه النبيدضلي الله عليه 
وسلمه وأصحابه في أضول الاعتقات.:): 

ثم ذكر المؤلفين أن ححديث الافتراق موافق لعمومات 
الشريعة واضولهاء» وقد احسنا ‏ في ذلك: وان كانا مخطتين 
في معرفة مذهب نقاد الحديث الكبار الذين يتواسعون في 
تصحيح الأحاديث الموافقة لأصول الدين وقواعده إن كان 
ضعفها .مها يجتمل كاحمد ‏ وغيره ويمال' لهنا بتحسيناتك 
الترمذي, وقد ورد الحديث من طرقء, وصححه الترمذي 
وابن نيمية والالباتنى وغير ل" 

حسنا..لن نطيل في الكلام عن الإسناد؛ لأن المؤلفين لا 
ينازعان في تصحيحه في الجملة.. قدعنا ندلف إلى 
المأخذ عليهما في فهم هذا الحديث؛ إذ قالا 0 
(القهم:الاخطن وهو الالضق ,يموضوع بحتنا: 

عين مجموعة من ]لا نوات اه و المسائل كص 7 الدين 1 


: () قال عبدالقاهر في الفرق بين الفرق (5): ( للحديث الوارد في 
افتراق الامة أسانيد كثيرة وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
جماعة من الصحابة كانس بن مالك وابي هريرة وابي الدرداء وججبابر 
وأبي سعيد الخدري وأبي بن كعب وعبد بن عمرو بن ص وابي 
امامة ووائله بن الاسقع وغيرهم وقد روى عن الخلفاء الراشدين انهم 
ذكروا افتراق الامة بعدهم فرقا وذكروا أن الفرقة الناجية منها فرقة 
واحدة وسائرها على الضلال في الدنيا والبوار في الآخرة ). 
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أصول مسالل الاعتقاد. وجعلها حصرا وقصرا مناط 
الافتراق, وبالتالي جعل من التزم فيها قولا معينا كان من 
الفرقة الناجية دون من خالف فيهاء وهذا الفهم غلط 
ظاهر؛ فإن الحديث اتى في كل ما كان عليه النبي-صلى 
الله عليه وسلم-من العلم والعملء. وهذا يشمل اضول 
الاعتقاد وفروعه واصول الشرائع والأعمال وفروعها 
وسائر اموا الأخلاق والمعاملات؛ فإنها كلها يجب فيها 
التزام ما كان عليه النبي-صلى الله عليه وسلم «واصحمحابة: 
ولا يكون رجل أو تكون طائفة من الفرقة الناجية غير 
متوعدة بالنار حتى يخلو من كل مخالفة تكون سببا 
للوعيد بالنار في العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات) 
والجواب عن هذا الكلام من وجوه: 

الوجه الأول: أن كلامهما يحتمل 9 الفرقة الواحدة قد 
تكون رجلا واحدا فقط؛ إذ قالا:(ولا يكون رجل از تكوة 
طائفة من الفرقة الناجية غير متوعدة بالنار حتى يخلو من 
كل مخالفة) فإن لم يكن يقصدان ذلك: فهو المطلوب, 
وإن قصدا ان الفرقة قد تكون واحدا. فهذا مخالف لظاهر 
الحديث؛ إذ فيه(فرقة) وهي تطلق في اللسان العربي 
على (الطائفة من الناس), وإن كان ظاهر الحديث أن 
هذه الفرق المذمومة قليلة العدد؛ لأنه ميزر جماعة الحق 
بالسواد الأعظم! وعليه لا يكون ذو الخويصرة فرقة من 
الفرق إلا بانضمامه مع من شاكله من الخوارج, فهو معهم 
فرقة وملة. 

الوجه الثاني: أن ظاهر كلامهما أنه يجب التزام كل 
مما لة في سائر الأبواب من أخلاق, ومعاملات, وعبادات, 
واعتقادات؛ إذ قالا:( وهذا يشمل أصول الاعتقاد وفروعه 
وأصول الشرائع والأعمال وفروعها وسائر أبواب الأخلاق 
والمعاملات؛ فإنها كلها يجب فيها التزام ما كان عليه 
النبي-صلى الله عليه وسلم -وأضيحابة): .وهذا غلط؛ فإن 
منها الواجبات ومنها المستحبات التي لا يجب فيها التزام 
كما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة. 


() لسان العرب(10/ 300) 
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الوجه الثالث: أن ظاهر كلامهما أن الحديث يتناول كل 
مخالفة صغيرة أو كبيرة؛ إذ قالا:(فإن الحديث أتى في كل 
فا كان عليه النبي جلي الله علبة وبيباع-من العلم 
والعمل, وهذا يشمل اصول الاعتقاد وفروعه واصول 
الشرائع والأعمال وفروعها وسائر أبواب الأخلاق 
والمعاملات: فإنها كلها يجب فيها الغرام ها كان عليه 
افيد صلي: الله له وسلمة وا عابي مون رجل آذ 
تكون طائفة من الفرقة الناجية غير متوعدة بالنار حتى 
يخلو مر كل مخالفة تكون سيا للوعية بالثار في العقاتد 
والأخلاق والعبادات والمعاملات) 
فلاحظ أنهما ذكرا أن الحديث يشمل(كل ما كان عليه 
إلنبي ) في (أصول الشرائع والأعمالٍ وفروعها وسائر 
أبواب الأخلاق) فهو يتناول كل المأمورات والمنهيات 
ومخالفتها قد تكون كبيرة او صغيرة أو دون ذلمعكة:. . وأكدا 
أن أي مخالفة قي هذا يكتون.ضاحبها من الفرقة النارية 
في هذا الباب أو تلك المسالة!. 
فإن قيل: إنه تم تقييدها ياك تكون سببا للوعيد بالنار!؛ 
فان كان المعضود تخصيص المكالفة الذتب الذى ورد 
فيه وعيد بالنار في الكتاب والسنة.. فهذا خاص بالكبائر 
دون الصغائر في. مذهب السلف» وسياتي بسط الكلام 
عليه: ٠‏ ومع هذا فكلامهما بوهم أنه اعم من ذلك واشتمل 
لمن تأمله. 
وإن كان المقضود ان ]5 مخالقة وذيب مطيعتها تكون 
دسا الوعيد بالنار سنواء كانت كبيرة اد صهيرة: لتحديد 
النبي-صلى الله ل م ل ا ويا 
قد تجتمع فتهوي بصاحبها في النار؛ فعليه تكون الكبائر 
والضغائر زاخلة في الحديث: لأنة تسيو فى الوعيد بالنار.. 
وهذا الكلام يلزم منه شناعات, منه: أن الأنبياء يدخلون 
دخول في الفرق النارية حتى يتوبوا؛ لأنهم غير معصومين 
من الوقوع في الصغائر عند السلف,كما أنه مخالف 
: () قال ابن تيمية كما في المستدرك على مجموع الفتاوى(1/ 208): 
أوآما السلف وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير ولمسور كلمن 


ى التوية ا زلت عليه التسوي من الحا «السة: فان اللديت 
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لظاهر الحديث؛ لأن الفرق الثتنين وسبعين فرقة متوعدة 
بالعار: وهدا مدل على أن كرمها لبن صهيرة بانشاق 
السلف. 

الوجه الرابع: كلامكما في خرن أحواله يتناول المبتدع 
والمركب التييرة ١‏ ا هنهها هذه هف الساره يور رن 
نهدا قلظء فإن ظاهر الحذيثمخصوصض يمن اهدط 
مذهبا؛ لأن الحديث ورد بلفظ(سبعين فرقة)., والافتراق 
في أكثر موارده في الكتاب والسنة يستعمل في الافتراق 
الديني: وهو القراد في:الحديث؛ لانه تنيب للاديان»«فقال: 
(افترقت اليهود.. افترقت النصارى)أي في دينهم, 
والقاضي لع يمار الدين في الحقيقة ؛ ومما بؤيد هدا ان 
النبي-صلى الله عليه وتلمدا رشد إلى السواد 0 
السماعة ومتلوم اق السو ال خقلم امسو نمه 
كبائر الذنوب, ولا يلزم منه افتراق في العقائد أو 0 
وكيد ه2:] العفقي انمه ورنت:فى يعض الفاظ 
الحديث ( سيتفترق هذه الأمة قلئى تلاث وسبعين 
ملة)فقوله :(ملة)أي: شريعة ودين واعتقاد وطريفة, ولا 
يطلق على من فعل المحرمات أنه اتخذ ملة 9 

كما ان قوله: ) ستفترق)اي سيحصل الافتراق؛ وبلييم منه 
أنه لم يحصل في زمنه افتراق, كما أنه اوضدئىن 
بالاستمساك.تما عليه هود اضحابه. وهذا يكون بعد موته, 
كعسديت: العريياض: وحديت: (افتحدوا بالجدين مرة 
بعدي)ونظائر ذلك,. فعلم من هذا أن الافتراق يكون بعد 
موته. ولو كان فعل الكبائر كالزنا وشرب الخمر والغيبة 
والتفيفة وعدم الاتتيراء من. البول. وتجو ذلك دأخل في 
الافتراق: فيلزم منه أن الامة افترقت في زمن النبوة لا 
بعده. ومذهب اهل السنة أت الصحابة غير معصومين من 
الكبائر9", ثم لو كانت الكبائر داخلة في الحديث لكانت 
الفرق الثازية كبيرة جدا لزانتن ومعين: وهدا طاهر 


9 


التوابين.) 
() تهذيب اللغة(15/ 252), المخص ص (4/ 69). 
() مجموع الفتاوى(3/ 155). 
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البطلان لما تقدم ولغير ذلك من الدلائل: فعلم من هذا 
كله أن الحديث وارد في البدع والمحدثات في الدين. 
الوجه الخاميس: أن المؤلفين لم يذكرا إماماً يقتديان به 
في هذه المسألة, بل لم أر أحدا نازع أن حديث الافتراق 
لا منتاول اهل الكبائر من شراب الجمور والسراق والرناة 
وغيرهم ممن لم يستحلها أو يدافع عنها. 

اوت السارس أن ابن تيمية لم يقل إن هذا خاص 
57 حنجا في 00 الاعتقاد, . ومن اعتقد ضده فقد 6 
ناجياً وقد لا يكون ناجياً)/ إذغاية كلام ابن تيمية هنا أن 
العفانة ذاعلة :في الحنديت» .ولح تقل إن العقلمات قير 
داخلة. 

الوجه السابع: أن ابن تيمية لم ينف أن تكون المسائل 
العملية داخلة في الحديث إن صاحبها اعتقاد باطل, فمن 
ترك دفع الزكاة متأولاء أو طاف بالقبور وشد الرحال 
إليهاء أو استجدت يعض العياذات» أو أقام أعيادا خير 
الأعياد الإسلامية.. ونظائر ذلك.. فهي بدع مشتملة على 
اعتقادات فاسدة او مستلزمة لمذلك: بخلاف من حصر 
أغناذ العيشبركين متلا الشهوة وهو غلم فسياذها : قهيذا 
ليس هن البدعدوانها هو من المعرمات» 

الوجه الثامن: أن المتكلمين قسيموا الدين إلى أصول 
وفروع وهو تقسيم حادث مبتدعء فأصول الدين يعنون بها 
أبواب العقائد أو المسائل العلمية, والفروع هي الحلال 
والحوام :او الفقميات أو المتشائل. العملنات: نم طفقها بعد 
ذلك يفرقون بينهما بفروق باطلة”" 

ون ارب عض النا مين يان من اللي جريانه حول 
مصجللع | ضول. والشروع عا في بابو الشيانين: اد في 
أثناء الرد على المبتدعة, أو في غير ذلك من المواضع, 
ومورد التقسيم الحادث الميتدع هو في جعل الأمور 
العلمية أصولا يبع مخالفها فانم ويكفر ولا يعذر فيها في 
النذنيا والآاحرة: وجعغل الأمور العملية فروغا لا بسدءع 


() مجموع الفتاوى (19/ 208) 


الألوكة تابع الجديد والحصري على 
مخالفها ولا يأثم ولا يكفر, ثم رتبوا على هذا التقسيم بدعا 
أخرى كالتعنت في قبول أخبار الآحاد وظواهر النصوص 
في المشائل العلمية التي نسموتها أصولاء. أما لو.قال أحد 
إن أصول الدين هي القطعيات من العلميات والعمليات, 
وفروعه هي الظنيات لكان المعنى صحيحاء أو قال 
الأصول هي الثابتة بالنص, والفروع هي الثابتة بالقياس 
لكان هذا صحيحاء أو قال: إن توحيد الريوبية أصل وما 
سواه فرع عنه لكان المعنى صحيحا, أو قال: إن ات 
التوحيد الثلاثة أصل وما سواه فرع, أو قال: إن معرفة 
العبد ربه ونبيةه ودينه اضول كفا سماها الغزالي في 
العبقذ من. الضلال ومجمهة بن عبد اداه في الأصول 
الثلاثة. لكان هذا صحيحا بشرط أن لا يرتب على هذا 
التقسيمات أحكاما تخالف النصوص الشرعية. 

لل لة.قتيم احد الدين إلى علميات وفملنات: قهن قسنم 
عقلي صحيح:, بل لو قيل: إن الشرع علق الحق في 
العمليات على الظواهر دون البواطن كاستقبال القبلة 
ورؤية الهلال ونحو ذلك, بينما علق الحق في العلميات, 
على البواطن. لكان هذا صحيحا على قول طائفة من أهل 
العلم, وهو الموافق لظواهر النصوص.. 

والحاصل: أن الحديث بخلاف ما ذهب إليه المؤلفان, 
وهو موافق لكلام السلف وعيرهم: ومما يبعقعصى منه 
العجب أن يعمد المؤلفان إلى تضييق مدلولات حديث 
الافتراق فيما يبدو؛ لتخفيف الفرقة في الأمة, فأتيا بقول 
هو أشد فرقة, وأكثر شقاقا؛ إذ جعلا كل مخالفة موجبة 
للفرقة!!. 


المأخذ الثالث: مسألة لفظي بالقرآن مخلوق. 

فقد قالا في(50):(وبعض هذه المسائل قد استقر القول 
الستلفي على سنواغها الأرع لكنه لم سفقطةغ أن بود 
بالتخطئة والنقد على طريقة التحققات السلفية السابقة 
في التعامل معها والحكم بعدم سواغها) وليس قبله 
مسائل محددة يمكن التاكد منهاء غير انهما بعدها بخمس 
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واربعين. ضفحة شاقا نضا لأحفة. فى تكفي اللفظطية 
وتجهيمهم؛ واعترضا عليه بقولهما في(95):(وقد استقر 
القول السلفي على إخراج من يقول بأن لفظه بالقرآن 
مخلوق يقصد بذلك لفظه هو كبشر يحرك لسانه من ان 
يكون قولا بدعياء لكن القول السلفي لم يستطع الرجوع 
بالتخطئة على موقف احمد-رحمه الله-..)فهذا نموذج 
يمكن مناقشته وتحرير القول فيه.. 


شبخة تابع الجديد وا على 
الالولة بع الجديد والحصرى 

وهذا النقد لمذهب أحمد في تجهيم اللفظية دُكر في 
سياق أن الحق لا يحصر في طائفة أهل السنة وحدهم ‏ 
وهذا الكلام ونمودذجه ساقطان من وحجوه: 


الوجه الأول: أنهما ذكرا ذلك في معرض الرد على 
الإمام أحمد وكأن استقرار (القول السلفي) عند 
المتأخرين حجة على سلفيي الجيل الرابع, إلا إذا كان 
السلفيون المتأخرون استطاعوا العثور على إجماع مأثور 
عن الصحابة!!. 


الوجه الثإني: أنهما لم يذكرا ما يُثبت استقرار 
السلفيين | لمتأخرين على عدم التبديعء ولا استقرار ذلك 
في أي حقبة من أحقاب السلف. 

الوجه الثالث: لو حكيا استقرار مذهب السلف على 
تبديع هذا اللفظ إن كان قصد صاحبه صحيحات كان أقوى 
من دعواهما بلا ريب لاسيما أنه تقل عن أكابر العلماء 
كالشافعي واخضد وغيرهما تجهيم صاحب المقالة دون 
التعرض لقصده؛ نقل ذلك اللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد 9 السنة والجماعة 12). وساق الأسانيد المتصلة 
إلى كل واحد من هؤلاء في الجملة, وعجباً كيف يستقر 
مذهب السلف على خلاف هؤلاء؟. 


والمقصود أن هؤلاء جهّموا هذا القول ولم يستفصلوا عن 
قصود القائلين؛ لأن اللفظ ظاهر في الملفوظ, ون 
احتمل إرادة 0 اللافظ احتمالاً مرجوحا؛ ولهذا نهى 


وقد ذكرابن جرير أن قول القائل:(لفظي بالقرآن 
مخلوق) يعني به حركة لباه فول القاد :(الله 
القول, 0 في التبصير في معالم الدين (152) :(فأما إن 
قال: أعني بقول((قراءتي)):فعلي الذي ياجرني الله عليه 
والذي حدث مني بعد أن لم يكن موجوداً. لا القرآن الذي 


() اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(2/ 385) 
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هو كلام اللم -تعالى ذكرهم- الذي لم يزل صفةً قبل كون 
الخلق جميعا, ولا يزال بعد فنائهم الذي هو غير مخلوق. 
فإن القول فيه نظير القول في الزاعم أن ذكره الله-جل 
ثناؤم- -بلسانه مخلوق, يعني بذلك فعله لا ربه الذي خلقه 
وخلق فعله.), وقال ابن تيمية في الدرء(1/ 259):(وإذا 
فسر مراده ان أردت ان حركات العبد وصوته والمداد 
مخلوق, كان هذا المعتى وان كان صحيحا: ليس هه 
مفهوم كلامه. ولا معنى قوله, فإن المسلمين إذا قالوا: 
هذا القرآن كلام الله لم يريدوا بذلك أن أصوات القارئين 
وحركاتهم قائمة بذات الله. كما أنهم إذا قالوا: هذا 
الحديث حديث رسول: الله ضلى. الله عليه وسلع لم 
يريدوا بذلك: أن حركات المحدث وصوته قامت بذات 


رسول الله صلى الله عليه وسلم.). 


ولظهور المراد من كلمة(لفظي) وانها للملفوظ -اباح 
طائفة من أهل الحديث ان يقول: لفظي بالقران غير 
مخلوق مطلقا كان حاتم الرازي. ومحمد بن 00 
المصيصي, وأمقالهها كابي عبد الله بن مندم وأهل بيته, 
57 عبد الله بن حاميد, وابى تضير السجرف» واين 
إسماعيل الأنصاري, وادى يعقفوسة القبرات الهسروى: 
وغيرهم. كما في الدرء(1/ 266): ولو كان المعنى الظاهر 
من (لفظي) هو حركات اللسيان والصوت: فلن يقول به 
أحد على سبيل الإطلاق من أهل العلم والحديث؛ إذ يلزم 
منه أن حركات اللسان., والأصوات, والمداد, ونحوها - 
غير مخلوقة:وهذا كفر باتفاق المسلمين من جنس. قول 
الفلاسفة المشائين!03, 


والمقصود أن كلمة (لفظي) ليست ظاهرة في الأصوات 
وخرككات اللسماة غير اث جمهور العلمناء فتعوا من 
إطلاقها؛ لوجود الاحتمال. 


3 () قال ابن _تيمية كما في مجموع الفتاوى (12/ 8 ( اها اصضوات 
العباد 0 والمنداد الذى في المضصحف. فلم يكن احد من السلفق 
يتوقف في ذلك؛ بل كلهم متفقون أن أصوات ن العباد مخلوقة ). 
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الوجه الرابع: أنه لا ينكر أنه حصل نزاع بين السلف 
فيما لو قال:(لفظي بالقرآن مخلوق) وأراد المعنى 
المرجوح أي حركة اللسان والصوت هل هو كفر أو بدعة 
أو مباح؟ على ثلاثة أقوال 14) 

والقائلون بإباحة هذا القول-إذا كان القصد صحيحا-جماعة 
قليلة جحذدا كأمثال حسين الكرابيسي, وداود بن علن 
الأصبهاني, وهو قول صعيف لكل منصف. وإنما النزاع 
القوي هل يكفر صاحب هذه المقالة أم يبدع؟ 


والصواب-والله أعلم- أن هذا القول بدعة, وهو ظاهر كلام 
أحمد في بعض أقواله, دوقو مدهب طائفة من اهل العلم: 
يقول: (من قال لفظي بالقران مخلوق يريد به القرآن. 
فهو كافر.) قال البيهقي'15):( قلت: هذا تقييد حفظه عنه 
ابنه عبد الله وهو قوله: «يريد به القرآن» فقد غفل عنه 
غيره ممن حكى عنه في اللفظ خلاف ما حكينا حتى 
نسب الع مااثيرا هته فيفا :ذكرنا): 


ولهذا قال البربهاري في شرح السنة©:(واعلم أن من 
قال: لفظي بالقرآن مخلوقء فهو مبتدع. ومن سكت فلم 
يقل: مخلوق ولا غير مخلوق. فهو جهمي. هكذا قال أحمد 
وقال ابن تيمية7): (ولهذا قال أحمد في بعض كلامه: من 
قال لفظي ا مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي 
اجعزارا عما إذ! أرادايه فعله وصوتة )يعني:٠‏ أنه لبس 
حيهيا: لكن معى. المع مه ا الظهور الى الناطل. 

الوجه الخامس: أن هذه المسألة قد نازع فيها بعض 
المتقدمين تزاعا ضعيفا كحبيين الكرابيتنتي: .وداوذ بن 
على الأصيهانى-فهى لسبة من مسائل إجماء (الجيل 
** () قال ابن قتيبة:(إن أهل السنة لم يختلفوا في شِيء من من أقوالهم إلا 


في مسألة اللفظ. اكما في الدرء لابن تيمية (637/1 
: () الأسماء والصفات(2/ 20) 
95 


() الدرء(1/ 265). 
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الرابع) حتى يصح للمؤلفين أنه مثل هذه الإجماعات قد 
استقر قول السلف على خلافهاء وغايته انتشار أحد قولي 
السلف عند المتاخرين: فإن كان أحمد ومن وافقه -وهم 
جمهور العلماء- أصابوا فلا سبيل عليهم, وإن كانوا أخطئوا 
فإن خطأهم عن اجتهاد لا يتجاوز بهم إلى البدعة باتفاق. 


الوخد السادسن؛ لم يحددا لنا أى السلفيس الذين استقر 
قولهم على عدم يديع من قال (لفظي بالقرآن 
الالباني. وإن قوله بعد استقرارا. قهدا باطل؛ إد الالناني 
فيل ني ا كثر أحوية إلى ارقف وحضها تأنه يجو 
ذلك, وقد أخطأ في نسبة جواز هذا اللفظ للبخاري غير 
واحدء وفرق بين لفظي وصوتي., ولا ريب أن البخاري لم 
بعل: إن لفطي بالقران مخلوق البنةاة . وهو ظاهر لمن 
تأمل كتاب البخاري خلق أفعال العباد 09 


الوجه السابع: أن المشهور عن السلفيين على مر 
القرون: المنع من مقولة:(لفظي بالقرآن مخلوق) دون 
تفصيلء وأحيانا مع الإشارة إلى صحة المعنى وفساد 
اللفط من عضر احوحد ‏ المخارع ومن هما بهن زا نمه 
ينسجون اعتقاداتهم على هذا المنوال20. 


قال العلامة ابن حبوية ال“ ؟(ومن :قنال؟ لفظىئ مالقران غهر 
مخلوق, أو تلاوتي دخل في ذلك المصدر الذي هو علمه:, 


() قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (12/ 364): (افترى بعض 
اناس عل لسار 2 صاحب " الصحيح " أنه كان يقول: لفظي 
بالقران مخلوق وجعلوه من " اللفظية ' حتى وقع بينه وبين أصحابه: 
محمد بن يحيى الذهلي وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم بسني ذلك 
وكان في القضية أهواء وظنون حتى صنف " كتاب خلق الأفعال ") 
1 0 و 0 0 (48) 
() كالترمذي والطبري في صريح السنة: (26), البربهاري في شرح 
السنة: (95), الآجري في الشريعة: (1/ب 531): ابن شاهين في 
مذافت اهل الستة: (32) ابن يطة في الإبانة الكبري: 26305 
اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(1/ 200), 
00 الأب في رسالة في إثبات الاستواء: ( 78). السجزي في 
لة إلى اهل زبيد: (22)+ ابي عمرو الداني في الرسالة الوافية: 00 
01 قوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة: (1/ 420), 
النووي في جزء فيه ذكر أعتقاد السلف: (26). 
() الدرء (1/ 265) 


نم 
انم 
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وأفعال العباد مخلوقة, ولو قال: أردت به أن القرآن 
هذا بدعة, وفيه إجمال وإيهام: وان كان مقصودك 
صحيحاً كما يقال للأول إذا قال: أردت أن فعلي مخلوق: 
لفظك أيضاً بدعة, وفيه إجمال وإيهام وإن كان مقصودك 
صحيحاً؛ ؛ فلهذا منع أئمة السنة اسر هذا وهذا). 


العا ضري 520 


الوجه الثامن: لو سلمنا جدلا أن مذهب السلف 
المتآخرين استقر على عدم تبديع هذا القول إذا اقترن 
معه قصد صحيح - فهذا ينقض فكرة الكتاب التي شبد 

من أعلهاة: وان السيلق المتاخرين 'اتعتقوا'من ريقة 
(الجيل الرابع) ولو في بعض المسائل!. 


وبالجملة: فإن إيراد المؤلفين لهذا المثال لا يلبي ما 
برهنات اليه فهق لننين محمنا عليه ذكل منضصف يعلد أن 


)(١‏ اللجنة: الداتفة برئاسة الشية ابن بازءفن الفتاوق المجموعة الثاننة( 
3/ب 17):(فالواجب ترك هذا اللفظ المجملء وأن يعتني المتكلم 
بالتفصيل: حتى لا يقع فيما وقع قيه أقل البدع.) وهو ظاهر كلام أحمد 
شاكر فى متدمة تحقينةه. للمسية [ذ فال 1 6 ا العلفوظ 
كلام الله. وهو غير مخلوق . والتلفظ مخلوق. لأن التلفظ من كسب 
القارئ. وهو الحركة والصوت وإخراج الحروف, فإن ذلك مما أحدثه 

ري:» و يحدث حروف ا ان ولا معانيه, إنما أحدبٌ نطقه به, 
فاللفظ قدر مشترك بين هذا وهذاء ولذلك لم يِجَوّز الإمام أحمد "لفظي 
بالقرآن مخلوق" ولا "غير مخلوق" إذ كل واحد من الإطلاقين موهم. 
والله أعلم.) وقال الشيخ ابن باز في فتاوى نور على الدرب(1/ 3): 
أولكن إذ! قال : لفغظطي . القراق مخلون: هذا فيه اجتمال. ولهذا رات 
الأئمة ترك ذلك, وإذا أراد صوته فصوته مخلوق, أما إذا أرأد لفظي 
بعني ملفوظي. والذي يتكلم به هو القرآن, هذا غلط, ولهذا كره بعض 
هل من تقول: هذا الكلام؛ لزنه بوهم ).وقال الشنة اين خيرين 
فى اعتفاد أهل السسنة 6 12) 0 جافها لضا عازه قد رد فى ير 
كلامهم: وقى قولهم: لفظي بالقرآن مخلوق: هذه العبارة ل 
فلأجل ذلك نهى عنها السلف م اللِه, وشددوا في النهي 
استغمالها؛ ودعوا من يقؤل: لفظي بالقران مخلوق.).وقال ا 
الغنيمان في شرح العقيدة الواسطية(6/- 08 :(فلما كان الأمر محتملاً 
لماعو جد ولما قراطل من الاو لاه او أو عجوت 
لأنه على أي وجه قاله فإنه يحتمل الخطأ).وقال الشيخ عبدا 
الخضير فى شرع العتظومة الخائية لابن ابن داود (2/ 8):(وعلى كل 
حال وعلى الاعتمالين اللفظ ممنوع).وهو قول الشية الراجحى فى 
شرح عقيدة السلق واصحات الحديت( 71-69 )وغيرهم. 
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جداء ولم يستقر عليه مذهب المعاصرين كما زعماء وهو 
من جملة القزاعات اللفظية::فنها ها تسسافل فيه .ودتها 
ما يغلظ فيه, ولو كان المؤلفان حصيفين وحاذقين - لأورد 
مسألة أخرى تحقق شيئا من مرادهماء وأحمعة وعيره من 
الأئمة لم يخطئوا في أبواب الاعتقاد في الجملة, ومن زلة 
به قدمه في رثتى2 من ذلك تين له ذلك ون عليه اما 
املظ عي )ل سك ذل لسسين باد ا سقس درم مه 
الغلط في النتيجة ولا 0 
السلف في أن القرآن غير مخلوق. للأذلة الكثيرة على 
ذلمله: وقد حصل بينهم نزاع لفظي في وصف القرآن 
بالمحدث: على قولين: 


القول الأول: ذهب وكيع 0 بن حنبل وغيرهما إلى 
أن الفران. لا يوصف بالمحدت 


وظن الأشعري وأتباعة كالباقلاني وعيره أن مذهب احية 
أن كلام الله نفيسي قديم؛ لأنه ليس محدث, فوافقوا 
أحمد في لفظه أنه ليس محدثء وخالفوه في قصده؛ إذ 
أحمد في مواضع يقرر أن الله لم يزل متكلما إذا شاء كما 
نا إن شاء الله. 


القول الثاني: وذهب جمهور العلماء إلى أن القرآن 
يبوصف بالمحدث كما وصفه الله به2: وهو الصواب, ومعنى 


محدث أي ليس قديما, وليس معناه مخلوق؛ إن فير 


ان رلته 
وسلم-!24) 


() البسنة لعبد الله بن أحمد(1/ 115) 

“* () (أرى حذف الحاشية كاملة ) قال يحيى م القعرواتئ 
00)في كتابه التصاريف لتفسبير القرآن(161]: 0 السيان يان 
في تفسيره(1/ 298):ايَعْنِي الْقُرْآنَء تفْسِيرٌ السَّدَّيء وَقَالَ 
َل مِنَ الْمُرَان_سَيْءٌ أَغْرَصُوا عَنهُ.).وقال البخاري في 0 0 
العباد(44):( قال أنو عُبَيْدَة:... :"من ذكر مِن رهم حُكْدَِ", قَإنما حدَت 

بد الرك صاب اللة عاده وأمتابع لكا عَلْمَم اللة ما لم يكن 

يَكَلَم. وَقَالَ أبُو عَبد الله: "وَالقُرْآنُْ كلام الله عب مخلوق)ءوقال اين 

قتيبة في الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية(39):(الممُحدث ليس 
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مخلوق, وتكيل جعزي أنه ا لكن 
المعي المشهور على السنة الناس هو المعنى الأول, ٠‏ وهو 
الذي يعنيه الجهمية؛ ولهذا لما سمع أحمد أن داود 
الطماهري يسمي القران بالمحدث أنكر ذلك غاية 
الإنكار' 


هو في موضع بمعنى مخلوق, فين أتكروا ذلك الي ل الله: 
و يحدث لهم ذكرا" أي: يحدث لهم القران ذكرا: 0 يجددٍ عندهم 
مآ لم يكن؛ وكذلك قوله:"ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث" أي: ذ 
حدث 


اا 1 ذكر مِن رَبهِمْ مُحْدَثٍ", وَقَوَلِهٍ ا "لعل الله 


وان حدتة لآ ر يشبة حت المَخْا 


ان 2 
مِنَا أخدت: أن لآ تكلمُوا في الضّلاة ". حَدَتنا عَلِوتٌ بن عَبْدِ الله, حَدَيْنا 
حَاتِمٌ بن وَرَدَانَء حذتيا ايوتء عَنْ عكرمقة: عَنٍِ ابن عباس رضي الله 
عَنهُمَاء قإل: "كيف تسالونَ نَابٍ عَنْ كتبهم؛ وَعِنَدَكُمْ كاب الله, 
إفَرَبٌ الكثب عَهَذَا بالله. تفرءّوتة مَخضًا لمريشب". حَوْتَنَا انو اليَمَان, 
َخْبَرَنَا سَعَيبٌء عن الزهريء أخبرني عَبَيْدُ الله بن عبد اللهء أن عبد الله 
تن غتاسء. قال:؟ يا مفسر السشتلميق ,كتف تشالون افك الكتابق* 
شي وَكَيَانَكمْ الذي اتزل اللة على يكم ضلناللة عليه وَهَلم أحدَث 
الأخبار بالله, مَخضًا لَمْ يَسَبء وَقَدْ حَدُّتَكُمٌ اللهٌ: أن أهلَ الكتاب قَد بَدَّلوا 
مِنْ كتب الله وَعَبَرُواء فكبَدوا بابديهمٌُ الكثتَ, قالوا: هو مِن عِدْيِدٍ الله 
لِيَسْتَرُوا بِدَلِك بَمَنَا قليلاء ألا يَنْهَاِكِمْ مَا جَاءَكُمْ مِينَ العلم عَنْ مَسَالتِهمْ؟ 


1 


| : 
ما رَاينا رجلا مِنهُم يسالكم 7 الذي انزِل 0 "). قال ابن 
وبين وصف كلام الله بأته 0 رن و 0 مدي تاخال 


ومخلوقًاء ومنشنًاء ومخترعًا: ألفاظ مترادقفة على معنى واحد, فإذا لم 
يجز وصف كلامه تعالى القائم بذاته باأنه مخلوق “لم بحر وصتقة بانه 
محدث, وإذا كان ذلك كذلك ان 70 0 في الأية بانه محدث 
راجعًا إلى أنه الرسول-صلى الله مع :لابه فين نسنهاة االد 
تعالى في اية أخرى ذكرًاء فقال 0 "قة أَنرَل اله لمكم ذكا 
ترسولاً" د كسنهماة ذكرًا في هذه الآية, فيكون المعنى ما باقهم ذكر من 
ربية» تمعتن ها اديع سول و تخهل ان يكون الذكر في الآية هو 
وعظ الرسول, وتحذيره إياهم من معاصي الله ا ل له 
واضافة إليه. إذ هو ها عل لم وفقدر رسولة علن اكتسابة 

المتكلمين فقي هذه الآبة: يحتمل أن برجع الإحداث إلى الإتبان, لأ 1 
الذكز القديم:؛ لآن نزول القراآن على النبي كان شينًا بعد شيع ): واين 
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المأخذ الرابع: الأخذ بظواهر النصوص. 


فقد زعم المؤلفان ان السلفيين المعاصرين متفقون على 
سد شرن اقيم الب السكلف اوو وم جراكر بح قاد 
7 3):(يمكن أن تضرب قتالا باضل سلفي عتفق عليه نين 
السلفية المعاضرة, مثل: مع التأويل. في الضفات الالهية 
كأصل من أصول السلفية التي تنسب إلى السلف). 


بطال أشعري فهم مراد البخاري-رحمه الله- وأوضحه تم خالفة لاه 

أن محدت ق وان هذا مذهب المعتز . كماانه موافق 
لأصل الأشعري في نفي الصفات ت الاختيارية؛ وإن كان مذهبه في 
الإيمان موافق للسلف وآخر قولي الأشعري, ومخالف لجمهور 
الأشاعرة. ونزاع السلف في هذا المسالة مع الاأشاعرة نيزاع لفظي 
ومعنوي, ونزاعهم مع المعتزلة نزاع معنوي, ونزاعهم مع أحمد ومن 


وافقه نزاع 
() مجموع الفتاوى (5/ل 12 ( قال ابن تيمية الحفيد كما في مجموع 
الفتاوم (5/ 532):(وَهل يُسَمَّى ,ِمُخَدَنًا؟ عَلَي 5 قَولِين لَهُمْ. و 0 مِنَ 


عَادَتِهِ لا يُطْلِقُ لَفْظ الْمُحْدثٍ ‏ إلا عَلَى المَكُلوق ق الْمَيْفصِل > هذا 
الاخطلاغ هو الْمَشْهْورٌ عِنْد الْمُتَتَاظِرِينٍ الَذِينَ تتاظرُوا في اموا 
مكتة الإقام أَحَمَد رَحِمَهُ اللَهُ وَكَانُوا لا بَُرفُونَ لِلْمُحْدَتِ مَقِتَى إلا المكلوق 
لقصل فَعَلَى هذا الاططلاح لا يَجُورٌ عِنْدَ مل اسن از يقال القآن 
مُحْدَتْ بَلَ,مَنْ قال إنَهُ مُحْدَتْ فَقَذ قال إِنهُ مَخْلُوقٍ وَلِهدَا أتكر الإِمَامُ [حقد 
قدا الإطلاق عَلَى " دا د ' لقا كنت لبه أنه تَكلّمَ يِذَلِكَ؛ فظن الَذِينَ 
يتكَلْمُونَ يِهِدَا الاخطلاح أنه أراد هِدَا قأثكرة أَيِقَهُ السّنَة, وداؤد تفْيسَة لَمْ 
يَكْنْ هذا قضدة بل هو وَأئِمّةُ أَصْحَابهِ مُتَفِهُونَ عَلَى أن كَلَامَ الله عَبْرٌ 
مَخْلوقٍ وَإِنُمَا كَانَ 0 آنه 0 هوقو قَوْلَ عَدْرٍ وَاحِدٍ مِن أئِمَةِ 
السَلْفَ وَهُوَ قؤل الْبُحَارِيٌ وَعَبْره. وَالبرَاعٌ في ذَلِكَ بَبْن أَهْلِ السّنّة " لَفْظِةّ 
ا 


ولهذا فضّل بعض الأئمة كإسحاق بن راهويه وغيره. قال حرب في 
مسائله(3/ 1125):(سمعت إسحاق يقول؟ من قال إن القران محدت 
على معني مخلوق: فهو كاقر بالله العلي العظيم. 

ل كه امم اه 
أحدت الكي عيذ جالر حمن). 
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فنلاحظ أنهما يقرران بطلان قاعدة منع التأويل في 
الصفات, ثم قالا في هام ش(37):(وهذا الأصل طالما 
فهم خطأ سواء من المنتسبين إلى السلفية أو 
من حالقهم:؛ نان .فحرري: العقاند السلفية كاين تبعية لا 
نقصة ون إنطال مطلق التأويل» بل تقول ابن نميه" وقد 
تترييف الكلم عن هو وسهة ويد الفحة ال حاي: و سيد 
والقول في القران بالرأي. ..- ويجوز باتفاق المسلمين أن 
ظاهره؛ إذ لا فحذور فى ذلك عند أحد من. أهل السنة وات 
سمي تأويلا وصرفا عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه 
لان لولس تعس اله انراد و لجرو اها لد مد 
القرات عن فعنواءة بغمهر دلالة من الله ورستوله 
والسابقين). 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أنه لو قدّر أن العلامة ابن تيمية خالف في 
هذه القاعدة, فكلامه باطل مخالف لأقوال السلف في 
وحونة إقزار أنات الصنات مان ظاهرها من عير تنيت 
ولا نيه بل هو مقتضى الخطاب العريى بإجرانة علن 
ظواهره إلا بدليل26. 


0 () قال أ لبو داود في المراسيل( 2 1 بال: سَالتث سِفيَانَ ين_عييتة 
كَلبٌ: مَحَمَّدٍ أريدُ أسالك, قَالَ: لا تسأل,,قُلبٌ: إِذَا لِمْ أسألكَ فَمَن 

ايسال 52 َل قلث مَاتَفُولَ في هذو الأحاديث التي رُوِيَثٍ تخو 
القلوب بين اصيعينء وَانُ الله يَصَحَك أو يعجَب مِمَنْ مَذَكرةُ في 
الأسواقء فِقَالَ: «أمِدّوها كما جَاءَتْ بلا كيفي») و(قال أبو مُوسَي 
عِيسَي بِنْ آبَانَ(ت:221) في كتايه الحجَج الضَغِير: " لا يقل حَبَرٌ حاص 
فِي رد شَيْءٍ مِنْ القزان ظاهرَ المعتى ان يَصِيرَ خَاضًا أو مَنْسُوحًا حَنى 
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والنقولات عن السلف كثيرة؛ ولهذا قال الخطابي”7“): 
(مذهب علماء السلف وائمة الفقهاء ان يجروا مثل هذه 
الأحاديث على ظاهرها وأن لا يزيغوا لها المعاني ولا 
يتاولوها لعلمهم بقصور علمهم عن دركها.). 


للجصاص (1/ 156).وقيال أحميد في مسائله برواية ابنه أبي الفضل 
صالح (2/ 100):(إذا كاتت لِلايَةَ ظاهر ينظر مَبا عملت الدينة 
الدَلِيلٍ على ظاهرقا وَمِنْه قول الله تَعالى:'يُوصيكم الله فِي أؤلادكم" 
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8 
3 
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قلت: وهذا ظاهر مستفيض .عن اقل السنة قولا وعملا, 
مع أن أكثر الفرق الإسلامية توافقهم على هذا الأصل في 
الجملة كالكلابية والأشعرية والمعتزلة28. 

وقد حكى غير واحد الإجماع. على وحوري العمل بالخذاهر. 
قال سيف الدين الأمدي الأشعري في معرض رده على 
الباطنية29): (قلنا: فيلزمهم على هذا أن لا تكون الظواهر 


ذفان كن أله ارية يها الكخضنوصة): روهذا لسن خاضساءانات الضيفات: 


وائما أفرقت لكثرة تراغ الميتدعه حولهاء وإلا فإن الأصل حمل الخاطب 
على ظاهره. قال الشافعي في الرسالة(1/ 1) :(فكل كلام كان عاما 
ظا هرأ في سنة رسول ألله فهو علي ظهوره وعمومه. حتى / 
حديتٌ ثابتٌ عن رسول الله 0" انما أريد 
بالجملة آلعامة في الظاهر بعضٌ الجملة دون بعض, كما و 
هذا وها كان في سل مقناء )وقال الكناني فى الحيد 5 )!| ميته ا 
مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص, ومنها خبر مخرجه 
مخرج العموم ومعناه معنى العموم, فهذان خبران محكمان لا ينصرفان 
5 5 هنا العموم المحفوظ الذي لم يرد دليل على 
تخصيصه. نم بين صرف العموم عن ظاهره يحتاج إلى دليل شرعي 
فقال(56):(فإزا الول الله جارك وسالي خبرا هاج لقطه حامر 
ومعناه غام: أو خيرا مخرخ لفظه عام ومعناة خاض لم يدعية إشكالا 
على خلقه حي جل أحد انين اما أن بستني هر الجملة نينا .كون 
بيانا للناس جميعاء أو يقدم قبلم خبرا خاصا), وقال ابن المنذر في 
الأوسط (1/ 143) :(والأُخبائ عِنْدَ أَصْحَابنَا عَلَى العْمُوم لا يَجُورُ الخْرَئٌ 
عَنْ ظاهر الْحَدِيثِ إلى بَاطِنهِ ولا عَنْ عُمُومِهِ إلى خُضُوصِهِ إلا يكِتاب ل 
شئّة أو كماع وقال الطحاوي في أحكام 00 64 0 
الوَاجِبُ عَلَيْنارِكَي ذلك اسْتَِعْمَالٌ ظاهره, 0 كَانَ كذ يَحْتملٍ 


يعدل به عن ظاهر البدين الى ما ادعاه. خصومنا إلا بحجة. ولو جاز ذلك 
لجاز لمدع ان يدعي ان ما ظاهره العموم فهو على الخصوص, وما 


بيدين لله تعالى في | لحقيقة ادر ب نعمتين إذا كانت النعمتان لا يجوز عند 
أهل اللسان أن يقول قائلهم: فعلت بيدي, وهو يعني النعمتين). وهو 
مذهب المعتزلة: قال أبو الحسن في مقالات الإسلاميين (276): 
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من الكتاب, والسنة أيضا حججا في الشريعة, وهو خلاف 
إجماع العمسامين ): 

وهذا الإجماع صحيح كما ترى» وإنما خالف بعض المرجئة 
خلافا حادثا بعد القرون المفضلة؛ فأنكروا صيغ العموم 
كما سات بسطه إن شاء الله. 

والمقصود أن السلف ومن وافقهم من عامة المتكلمين 
يجرون النصوص على ظواهرها إلا بدليلء والمعتزلة 
ومتاخروا الاتساعرة وقيرهم يجفغفلون العقل من 
المخصصات لظواهر النصوص لاسيما المعتزلة الذين 


: بمعخصص 
وهؤلاء ظنوا بالله وبكتابه ظن 6 حقلوا 0 
القرآن تدل على الكفر والنقص والضلال لا على الإيمان 
والهدى والكمال. 
الوجه الثاني: أن هذا النقل معارض بنقولٍ أخرى 5 
بالظاهر في ايات الصفات أصل من اصضول أهل السنة. 
قال ابن ري 80 :(مذهب . أهل الحديث " وهم السلف 
من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف: أن هذه 
للحاصد تمر كما جاءت ويؤمن بها وتصدق وتصان عن 
تاويل يقضى الى تعظيل. وتكبيف: يفضي إلى تمتيل” وقد 
أطلشق غبيز واجسد مهن حكى. اعضاع السيلف -منهم 
الخطابي - مذهب السلف: أنها تجري على ظاهرها مع 
نفي الكيقية والتسقسيه 
الوجنه الخالث: أن المراة نع الجمع بين 'الظاهرين 
المتعارضين في الظاهر. وهو موافق لقاعدة إجراء 
زوأ عتفحيق المعتزلة القائلون بالوعيد أن الأخبار إذا جاءت من عفد الله 
ومخرجها عام كقوله: وإن الفجار لفي جحيم ومن يعمل مثقال ذرة 
حرا انون كيل ونال دو شر اير فليين باكر إل أن تكون عامة 
في جميع اهل الصنف الذي جاء فيهم الخبر من مستحليهم ومحرميهم, 
وحمي سهينا ا اكور أن يكون الخير خاضا أو في ل لي ال 
ظاهر الاخبان والاسيناء والخصوصضية ليسا يتظاهرين: فلس يجوز 
عندهم أن اكول الصوراناضا وقد ساء وعرزا عاضا إلا ومع الخببربجا 
() أبكار الأقكار: (5/ 230): 
() مجموع الفتاوى (6/ 355) 
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النصوص على ظواهرها؛ لأنه لا يخلو عند تقدير التعارض 
بين الظاهرين, إما أن يعمل بالظاهرين معا أو لا يعمل 
بهماء أف :تعمل باحدهما: والثاني والثالث: منافيان للقاعدة 
من كل وجهء فلم يبق إلا الأول, أو يقال: إن صرف ظاهر 
النض من يعض الوجوة؛ للجمع بينهما اشهية بالقاعدة.من 
صرف ظاهر نص من كل وجه. 

الوجه الرابع: أن تفسير النص الظاهر بالأظهر, 
والمتشابه بالمحكم.. هو مقتضى قاعيدة العمل بالظاهر, 
فكيف يكون مخالفا لها ؟؛ يوضح ذلك ان الظطهور متفاوت, 
وعند تقدير التغارصض, فينبغي تقديم أقواهما ظهورا وهو 
الوجه الخامس: أن المؤلفين زعما 3 السلفيين 
المعاصرين لا يفسرون النصوص بعضها ببعض إن احتاجوا 
إلى ذلك, ولم يذكرا ما يؤيد زعمهم هذاء والمثبت مطالب 
بالدليل باتفاق. وما ظنوه من ان قاعدة العمل بظواهر 
النصوص تتنافى مع ذلك, ظن كاذب وقد بين بطلانها, 
الوجه السادس: أن السلف المعاصرين- -فيما أعلم- 
يقرّرون أن أحد الظاهرين يفسر الآخر عند تقدير التعارض 
سواء سموه تأويلا أو لم يسموه ا 

الوجه السابع: أن ابن تيمية 17 الموضع الذي ذكره 
المؤلفان حكى طريقين في إثبات الصفات: 

الأول: هو أن ظواهر النصوض في الصفات ليس بينها 
تعارض أصلا؛ ولهذا لا تحتاج إلى تاويل بنصوص اخرى, 
وهذه الطريق صحيحة. 


() قال ناصر العقل في شرح الطحاوبة: (2/ (2/ 22): (فالنصوص لا بد من 
ان يرد بعضها إلى بعض ويفسر 

وقال الغنيمان في شرح فتح المجيد(1/ 3) ):(ومعلوم اث النصوص يحب أن 
بوخة تظاهرها إلا إذا جاءفى نصوص أاخرى تخالفها: ل ل التصوص من كنات 
الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله ار 
وقال صالح آل الشح في إتحاف السائل بما في الكلحاوئة من مسباتل( 
8 :في حديث "يا ابن أتيتني بقراب الأرض خطابيا ثم لقيتني لا 
اسار اوور فهم من العموم أنّ هذا يعارض 
كون ضاحب الكبيرة تحت المقيتة إذا عات غير ناتب: وهدا غير وارة لان 
التصوض تصدق بعصها تعضا: والانات تقشعر بخضها بعضا). 
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والثاتى: انه إذا ظهر من بعض ظواهر النصوص تعا 

انه تحب ]لحمد سنا ناف 1 007 الأخفى 0 
المتشابه والأكتر القليل؛.جمغا بين النصوض. ولا محددور 
في هذه الطريق باتفاق!32) 

والمقصود أن إثبات الطريق الثاني لا ينفي وجود الطريق 
الأول؛ وإنما يحتاج إلى الطريق الثاني إذا حصل تعارض 
عنة السرم العفين او تالف الخسه قن تلهعور دلطل 


الوجه الثامن: أن لفظ التأويل فيه إجمال. وبسبب هذا 
حصل غلط بين النظار حتى ادعى الرازي الإجماع على 
التأويل في بعض ظواهر النصوصء فقال_ في أساس 


التقديس(67) :(جميع فرق الإسلام. .مقرون باه لا بيد من 
التأويل في بعض ظواهر القُرَآن وَالأخبّار).ثم ساق أمثلة 
على ذلك. 


والجواب أن هذا التأويل المجمع عليه إن آراة'بة تفسمير 
الغريب الغامض بالظاهر الجليء, أو إيضاح المتشابه 
بالمحكم, أو تفسير ظواهر النصوص بعضها ببعض حتى 
الظواهر, وهو داحل" في إجراء النصوص على ظواهرها 
بمجموعهاء وإن أراد به صرف ظواهر النصوص بالعقل, أو 
الكشف. قهذا لين .مجمعا عليه بل هن تخريف أجحمة 
السلف علي خلانة. وهو الذي بتعارض مع طاهر النض 
من كلوه زكرم معنم إن للم لم جين في كحايه لق 
وقد تعقب ابن تيمية الأمثلة التي ضربها الرازي ثم قال 
في بيان تلبيس الجهمية"”” ار ل ا 


هي كما ذ 
كسد القت اللازمَ مُمْكِتَا أو لايكون: فإن كان 1 0 ١‏ 200 


إلي تاويلٍ, وَإِنَ لم يكن مَمَكِنًا حملت الآية علن دَلَ عَلَيْهِ 070 وه 


-_ 2 - 
2 2 


أو لاريكون قَإِن كان هو ظاهر الْخِطاب قلا كلام 
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الوجوة الكثيرة 4 أت هذه الآيات جميعها ليس فيها ما بحور 
الوجه التاسع: يس ل لس سأك 
ظواهر النصوص ليست أضلاء ولم يدكر ذلك البتة؛ واتها 
غايته أنه جوّز صرف الظاهر في صورة مفيدة, وهذا لا 
ينفي أن يكون الأصل هو العمل بالظاهر. كما أن ال 
الاحتجاج بخبر الواحد عند الأئمة, ومنازعة بعضهم في 
الصور المقيدة كعمل أهل المدينة أو ما تعم به البلوى: لا 
يتفي صحة أصل العمل بخبر 2 والثقلة من المقيد 
المؤلفان هو 00 1 فيعض الضفات الذى ضو 
بمعنى التفسير, وليس فيه وجحوب ذلك وإذا كان وجحوب 
التأويل في الصورة المقيدة لا يتنافى مع أصل العمل 
بالظاهر, فجواز التأويل من باب أولى. 

الوجه الحادي عشر: أن ما كان ظاهراً في كلام العرب 
ولسانها ولم تصاحبه قرينة تقيد ظاهره, فهو على ظاهره, 
ولا يمكن أن يأتٍ في الكتاب والسنة مخصّص منفصل 
الي الليتن: وهو مخالف لبلاغة القرآن الذي نزل بلسان 
عربي ميين: أما استنناء:القليل من الظاهر فجائر, 
يوضحه. 

الوجه الثاني عشر: أن مراد ابن تيمية بصرف الظاهر 
بدليل نقلي منفصل إما صرف ١,‏ بعض ظاهره أو أغليه أو 
كله, لا جائرٌ أن يكون مراده صرف ره او اللي لآأنه 
يمنع من ذلك في مواضعء فقال في الاقتضاء©:(واللفظ 
العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو انائرت 
والمؤلفان يوافقان على هذا كما سيأتي بإذن الله بيانه. 
وإذا كان مراده صرف بعض ظاهره مع بقاء أكثر أفراد 
الظاهر: فالتأويل أو التفسير- لم يخرجه عن كل الظاهر 


“ () (2/ 92). وقال في ي مجموع الفتاوى (6)/ 432) :(وَاللْفْظٌ ا 


يَجُورٌ أن يُحْمَلَ عَلَى الْقَليل مِنْ الصُّوَرٍ دون الكثير بلا قَرِيتة مُتْصِلَةِ؛ 
ذَلِكَ تليبس وَعِمدٌ يُنَرْهُ عَنَهُ كلام الشارع.) 
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ولا أكثرة .وبضة أن يظلق علية:فغ اسبتقناء القليل أنه 
ظاهر اللفظ. 


الوجه الثالث عشر: أن قاعدة السلف في إجراء اللفظ 
على ظاشرة يراة بها عئد وحود الظهور في اللفظ المفرة 
أو الفركتب سواء كان عرفا أو وَضَعا وخلوه من المعارض 
المتفضل الراجج كساتر القوا عد ولو لم يتتنترط وجو 
الشيء واتشيابة وانتفاء موانعه لما صحت قاعدة قط. 
الوجه الرابع عشر: أنه قد يظهر للسامع للكتاب 
ضعف في اللغة, أو فساد في الذوق, 2011 
الأسباب؛ فيبين له أن هذا ليس بظاهر في حقيقة الأمر 
بدلائل أخرى من الكتاب والسنة!5. 
الوجه الخامس عشر: أن صرف الظاهر قد تحييل 
تأويلا أو ضرفا لظطاهره): نحو ان يقال؟ هب أن هذاهد 
ظاهر الآبة عين انه وردت آبات أخرع أاوضحت الراد 
وبينته اظهير: منها: فتصرف تلك عن ظاهرها؛ وذلك ان 
طائفة غلت في الظواهر وأثبتوا منها التشبيه إمعاناً في 
مضادة أهل البدع الذين نفوها خشية التشبيه. وهؤلاء 
متفقون على أن ظواهر النصوص تفيد التشبيه. قال ابن 
3 :ولما رأى قوم من الناس إفراط هؤلاء في النفي 
0 بالإفراط في التمثيل فقالوا بالتشبيه المحض, 
وبالأقطار والحدود. وحملوا الألفاظ الجائية في الحديث 


عي وا لايع 


5 () قا ل إيسحاقوين راهويه في مسينده (3/- 3/) :(تجيء الَيَةُ مصدقة 
لِمَعَنى الاية ة الأخرَى وَهِيَ فِي الظاهر عند عن جهل :7 
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أسْبّة عَلَيْكَ مِنْ تو ذَلِكَ مِنَ الْقّرَانِ فَهُةٍَ كَمَا وَصَفتا, وللإمام أحمد 
جملة من تقسير الآيات المتشابهة في كتايه الرد علي الجهمية في غاية 
النفاسة 

* () الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية:(52) 
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على ظاهرهاء وقالوا بالكيفية فيها). فهذه الظواهر في 
أذهاتهم ليست فى ظواهر فى تفس الأمر لمن استقام 
لسانه. وصح جنانه؛ إذ إثبات الصفات كاإثبات الذات. فإذا 
كان إثبات ذاتٍ لله تعالى لا يستلزم التمثيل فكذلك إثبات 
الصفات له تعالى. 

الوجه السادس عشر: قد يكون الظهور مُناطا بمعرفة 
السبب والسياق, فمن خفي عليه شيء من ذلك؛ لجهله 
بالسبب, أو السياق, فقد يظهر له خلاف الظاهرء فاذا 
تامل التنتياق: أو بين له السبب-ظهر له المراد. ومن هذا 
الجنس فهم بعض التابعين أن الانغكماس في العدو داخل 
في النهي عن إلقاء النفس إلى التهلكة حتى بين لهم أبو 
أيوب-رضي الله عنه- سبب النزول!377 

رالمتحود نكن جفي عليه السب ند يسان إلى مورة 
هذا الظاهر بجمعه مع النصوص الأخرى, وأسعد الناس 
بمغرفة الآثار واشبابها هم أهل الحديث. 

الوجه السابع عشر: أن الظهور والبطون في بعض 
الألفاظ_محتمل أو نسبي, فهذا لا يقطع بأحد المعنيين إلا 
بمرجح آخرا8©. 
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م الواع: 


حَنَّى دَحَلَ فيهؤ. قضاح اليّاس وَقَالوا: سُبِحَان الله يلفي,بيديه | 
التملكة. فقلم أبو أنوبَ بالأنْصَارِيٌ ققال: يَا أنه الثأسن كم لتُؤوْلُونَ هذه 
الآبة هذا التأويلء وَإنْمَا أتزلث هذه الآية فِيتا مَعْشَرَ الأنْصَار لَمَا عر الله 
الإسْلامَ وَكَنْرَرتَاصِرُومْ فَقَالَ بَعْضّنا لِبَعْضٍ سِرَردُونَ سول الله صل 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: إن أَمْوَالتا قد صَاعَتء وَإنّ الله قَدٌ اع الإِسْلاُمَ وَكثْر 
َاصِرُوةُء قلق أقفيا في أمْوَالِتَاء فَاصْلَحيا مَا ضصَاعَ مِنْهٍَ فَأنْرَلٌ اللَهُ تغالى 
على تبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَيَرْدُ عَلِيْنَا مَا قليًا: "وَأنْفِقوا في سَبيلٍ 
الله ولا تَلَقُوا بأيديكخ إلى التهْلكة". فكاتتٍ التَهْلَكَةُ الإِقَامَةَ عَلَى الأموَال 
وَإصْلاحِهاء وتزكتا العَرْوَ). قال الترمذي: هَدًا حَدِيتٌ حَْسَنْ صَحِيحٌ غَرِيتُ 
* () ففي مسائل الإمام أحمد رواية اينه أبي الفضل صالح(2/ 100) 
(سَئِلَ آبي عَن الآيّة إذا جَاءَت تختمل أن تكون عَانَة وتحتمل أن تكون 
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الوك تابع الجديد والحصري على 
المأخذ الخامس: فرية إعادة القراءة. 

زعم المؤلفان ان ابن تيمية تصرف بمذاهب السلف على 
غير ظاهرها أحيانا حسب هواه في مواضع مبثوثة في 
كتابهما؛ ليتوصلا بطريق غير مباشر إلى ان التحققات 
السلفية: مها هي إلا اجيناداتك طنية لا غيرب وسيب »هذا 
الزعم حصل نقد مبطن لابن تيمية دون شعور من 
المؤلفين. 5 

فزعما ان من صور ثمثل ابن تيمية للتراث السلفي كما 
في(163): (النقل والتقرير مع التأويل وإعادة القراءة). 


الألوكة تابع الجديد والحصري على 
فلاحظ أن كلمة (إعادة القراءة) أسلوب مهذب على أن 
انن تعدممة أتى بتدرسر اكع تخاافور مدهت العاف |ضياتاء 
وذكرا سنالين على ذلك : 
احدهما: هجر المبتدع؛ إذ قرر ابن تيمية هجر المبتدع 
حسب المضلحة الراجحة: تنما قالا:(الواضنح من نضوض 
احمة وعكيره من اهل الحديث الموجودة في كتبهم.. 
التشديد في معاملة المبتدع واعتماد هجره والتغليظ ا 
في جميع الأحوال).. 
وهذه المزاعم تكثر في الكتاب. والجوات العام أنه لو :قر 
ان ابن تيمية خالف السلف فيضرب بقوله عرض الحا 
ولو زعم ابن تيمية نسبة هذا إليهم-وكانت نسبته إليهم 
خطنا أو عمدا -فيُرد عليه, ويكشف ذلك, ويبين كما لو 
أخظا أى امام اخر. فثرد قوله مع حفط هقامه إن كانت 
له :في الاسعلام مقاف راسكة: بل نحن بهذا الصفيع توافق 
ابن تيمية في طريقته الفذة في إجلال السلف, ٠»‏ ومن 
العجب أن نظن أن مخالفة ابن تنمية السعلف. ليل على 
بطلان اعتفاداتهم: وهذا :من. أعجب التقريرات؛ إذ لواثيت 
هذا كان دليلا على بظلان. اعتقادة هي وهذا فا بشغب به 
ص المتكلدين لسن من انس جيه دل لل بوم 
هو البحث عن عذر لابن تيمية لحفظ مقامه.. وهذا على 
فرض التسليم الجدليء وإلا فابن تيمية-نور الله ضريحه- 
لم يخطيئ هنا. 
أما مسألة هجر المبتدع والاستدلال على مخالفة ابن تيمية 
للسلف, فهذا باطل مردود عليهما؛ ويوضحه الآأتي: 
1-فما يقصى مته العجي انهما نعلا عن أحمد.ين حفل ها 
يدل على أن هجر المبتدع منوط بالمصلحة:(عن إسحاق 
أنه قال لأبي عبدالله: من قال القرآن مخلوق؟ قال: 
الحق بيه كل لية.قلةة فيظهير العذاوة لهم ام يذاريهم؟ 
قال: أفل. خراساقن لا تقؤون: بهم ): 

قلت: ونقل هذا عن غير واحد من السلف اعتبارهم 
المصلحة في الهجر69. 


* ) قال الخطيبي البغدادي في الكفايية(129):(قالَ: قال عَلِيٌ بن 
المَدِينِىٌ: «لَؤ ترركت أَهْل البَصْرَة لِحَالٍ القَدَرٍ , وَلَوْ تركب أهل الكوقة 


مه تابع الجديد والحصري على 
3 حر د واهل الأمدك وكدم جا لس ع 
فكثيرٌ منهم أجاز الرواية عنهم في الجملة. وهي يوار 
لمطلق المجالسة وذلك للمصلحة وهو مذهب سفيان 
الثوري وابن ابي ليلى وابي حنيفة وابي يوسف والشافعي 
وغيرهم سوى الخطانيا, وهو مذهب احمد وإسحق وابن 
حبان في غير الداعية!40 

ا 0 وإنما 
نقل عنهم هجر أهل البدع مطلقاً, فهذا د و ره 
إذا كان في هجرهم مفسدة راجحة؛ لأن الهجر من جنس 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر,. وهو 5 بالمصلحة؛ 
اذ مان كون الشنيء منسةة ومحرم 2 لا بلزم ان نيقن 
كذلك إذا وجد معارض راجح:, ولا يلزم ذكر المعارض 
الراجح إلا عند الحاجة كما لا يلزم ذكر استثناء الاضطرار 
لأكل الميتة حين نسأل عن أكل لحمها. وهذا يعود لأصل 
عظيم وهو فقه التزاحم أو التعارض 


لِدَلِكَ الوَّاي , يَعْنِي اللَسَّة , كريث الكنت» قولة» رتت الكلث ., تكن 
لد : 


اس 


4 لعن ومع قد ا 0 0 ا : 
(وكان ابو عبد الله يحدث عَن المرجئ: إذا لم يكر: 
وقال المروزي في اختلاف الفقهاء (563) لُفقَال سقيان: 8 آخل 
الوا جائزة إِذَا كانوا عدولا وفيما سِوّى ذَلِكَ لا لحلل الشهادة في 
هو 
وَهوَ أشكاب الدَأي, والشَافِعِيٌ قَالَ: إلا الخطابية فإن شهادتهم لا 
ز هم صنف من الرافضة فضة يشهد بعضهم لبعض بما ادعى.) 
وقال ا المنذر في الإشراف(4/ 282):(وأجازت طائفة شهادة أهل 
اع إذا لم يستحل الشاهد متهم شهادة الزوره هذا قول اين ابى 
ليلى, وألثوري, والشافعي, وكان سوار يقبل شهادة ناس من بني 
العنبر ممن برى الاعتزال إذا كانوا عدولا.) 
وقال الطحاوي في مختّصر اختلاف العلماء(3/ 334):(عَن أبي يُوسُْف قَالَ 
حَدِئْنَا ابن أبي ليلى أن عِيسَى بن مُوسَى قَالَ لَهُ أتجيز شسَهَادَة أهل 1 
د قال قلت نعم اهم لذ لذلك 0 0 في 00 ل إلا 


0 ا وف إلا 0 27 م ا ا التبي 8 الله 
عليه وَسلم لأن هَؤُلاءِ مخانة). 
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غء د طاوعان او .نايا 


0 باك اك 0 
الرايع كما اي عد لو 0 


القراءة! 


اليك تابع الجديد والحصري على 
المأخذ السادس: مسألة حوادث لا أول لها. 
إن مسألة التسلسل أو الحوادث التي لا أول 2 
ذكرها المؤلفان من باب المثال في حالتين من خمس 
حالات يتجلى فيها تمثل ابن تيمية لمذهب اسلف وهذا 
ففي, الحالة آلثالثة (النقل والتقريي ص 0 والدفع في 
بنية أكبر)قالا في[162): (يدمخ ابن تعفيية قول من وال 
من السلف أنه يتكلم (إذا شاء)في بحث(التسلسل)مطورا 
معنى (إذا شاء)اوفق عمومه واستلزامه تلك الحرية في 
الإرادة اعجار فن البداية ؤالياية: ومن نم يمكن 
إدراج(يتكلم إذا شاء) في(تسلسل الأفعال الاختيارية في 
ذاته أبدا وأزلا)..تلك هي المرحلة الأولى من ديمومة 
الكلام إلى ديموفية جنس الفعئل الاختماري: وض ثم 
التخريج-وهناك تخريج جزئي وهو ضروري ولازم في 
عملية الدمخ:في الفسالة الأوسع بطبيفة الخال« لمسيالة 
التسلسل"..) 
وهاهنا عدة ملحوظات - 
الأولى: أنهما ظنا أن ابن تيمية فهم التسلسل منذ الأزل 
من قول السلف:(إذا شاء). وهذا ظن يحتاج إلى تحرير: 
أ-أن مجرد إثبات مطلق المشيئة في الكلام والفعهل 
كقولهم:(يفعل إذا شاء) وقوله تعالى:(فعال لما يشاء) 
ونظائر ذلك لا يستلزم بنفسه وجود المفعولات المتعاقبة 
منذ الأزل, وغايته أن يدل على إمكان ذلك, فالامكان 
الخارجي لا يستلزم الوجود الخارجي إلا بضروب من 
الاستدلال أخرى, فهو إما أن يستدلٍ نه مجردا غلى عدم 
امتناع التسلسلء أو يستدل به مع أدلة أخرى على كمال 
التسلسل المستلزم لوجوده في الخارج. 
ولهذا ذهب :طائفة من المتكلمين: ويعض أضشل النسنة إلى 
إثبات المشيئة, وأفعال الله الاختيارية القائمة بذاته مع 
نفيهم لتسلييل المفعولاته ستواء كان ذلك لامتتاع وفوعه] 
كما 'يقول الكرامية, أو لمجرد عدم وقوعها, ولا ريب ان 
إذغاهه انهالع يشا وقوعة في الازرل كما أنه تقدر على 


الألوكة تابع الجديد والحصري على 
جعل الناس أمة واحدة لكنه لم يشأ ذلك قال تعبالى:(ولو 
شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ).: فهو لم يشأ أن يخلق 
في الأرل ثم شاءه حين حلت هذا العالم. 
علن التسلسل. 

ب-أنه قد يُئِيت تسلسل المفعولات في الماضي من لا 

يتنت العشيئة كالفلاشفقة العثنانيين الذين.شكون تسيل 

المفعولات وهم ينفون المشيئة, بل ينفون صدور الحوادث 
عن الله تعالى؛ لأنه عند الفلاسفة علة تامة تستلزم 
معلولها في الأزل: من عقول وأجرام, وأن الأجرام قديمة 
بالذات(التكوين)حادثة بالعرض(الحركة) وهي تتحرك 
تشيها وعشقا كما يقول ارستطى أو تتحرك امتثالا لأمز 
الله القديم كما يقول ابن رشية العقيدى .ومن خلال حعركة 
الأجرام تتسلسل الحوادث. فالخالق عندهم هو المحةّك 
لا المكون. قال ابن رشد الحفيد في تهافت التهافت: 
(فالفلاسفة لما كانوا يعتقدون أن الحركة فعل الفاعل, 
وأن العالم لا يتم وجوده إلا بالحركة, قالوا: إن الفاعل 
للحركة هو الفاعل للعالم). ولا ريب أن الله تعالى هو 
المحرك للعلم كيف شاء كما أنه الموجد له من العدم 
والمقصود أن نفي المشيئة لا تستلزم نفي التسلسل في 
المفعولات:باغتيان أنة .لم بزل يضدرز من القتذيم: الأزلى 
ودود متعاقبة كير اخبياره وصتحده وتسلسل 
كان يلزم منه أنواعاً. فن النقض؟ مها يدل على أنه قد 
ج- أن المتكلمين يه والكلابية والأشعرية 
ار ا ولي كر 
علة تستلزم معلولها المنافي للمشيئة والاختيار(الإرادة)ء 
ومتفقون علق أن كل حادث في العالم مراد لله تعالى 
سواء كانت إرادته مخلوقة حادثة لاا في محل كماهو 
المشهور عن المعتزلة, أو إرادة قديمة قائمة بذاته كما 
يقول الكلابية والأشعرية, وهؤلاء متفقون على نفي جنس 


المخلوقات في الأزل؛ ولهذا قال المطهر المعتزلي (ت: 
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5) في البدء والتاريخ:(1/ 159):(ولا يطلق المسلمون 
القول بأن الله تعالى لم يزل يفعل؛ لأن ذلك يوجب 
أزلية الخلق ويؤدي إلى قول من يرى المعلول مع العلة), 
ونقضد بالج سلمين أي:المتكلمين فهو لا يغرف. شواهم: 
وأما أقوال سلف الأمة وساداتها فليس له علم بها. 

وأما (الكلام): فهو من جنس الفعل عند المعتزلة مخلوق, 
وهو عند الكلابية والأشعرية صفة ذات لا تعلق له بالمشيئة 
كالعلمخ والشسمع والبصر وسائر الضفات الذانية: 

الثانية: الصواب أن ابن تيمية وغيره فهموا التسلسل من 
جزئي جملة السلف, قال ابن تيمية2*:(فبين أن الكلام 
علق بمشيت وأ لم يرل متكلم اذا شاء رد ول م 
وافقهم, ومن يقول: كان ولا يتكلم : حتى حدتث 9 الكلام 
كقول الكرامية ونحوهم) ويوضح ذلك الآتي: 

1-(لم يزل متكلما) على أنه متكلم في الأزلء قال 
الاسترابادى 272 وازلت متعوت: إلى لم يرل ١)‏ وتصرف 
النظر عن الأصل منهما؛ فإنه من المؤكد أن مادتهما 
م خبرها في الماضي بلا ذأول وهو "الكلام' ' هنا. وإن 
ويعض أهل. السنة: ل نيمية43): (وهذا 02 الكرامية 
وعيرهم ممنٍ يقولون: كات | الله الله حادث ومحدتث في ذات 
الله تعالى, وأن الله تكلم بعد أن لم يكن يتكلم أصلاً وأن 
الله يمتنع أن يقال في حقه: ما زال فتكلماء وهذا مما 
أنكره الإمام أحمد وغيره 56 

2-(إذا شاء) فيه رد على الكلابية والأشعرية؛ إذ الكلام 
صفة ذاتية كالعلم والسمع والبصر والقدرة ونظائرها؛ 
فتقييد الكلام بالفشيئة يدل على أنه من الضفات الفعلينة 


() الدرء(2/ 298) 
() شرح شافية ابن الحاجب(1/ 414): 
() الدرء(2/ 254) 
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عتد السلف؟ فهح لا ينازعون. في أن(الله لم.يزل 
متكلما)وإنما ينازعون في تعليقه بالمشيئة! 

والمشيئة أو الإرادة عندهم من صفات الذات أيضا فهي 
أزلية, ومتعلقاتها حادثة؛ وبين الإرادة القديمة والمراد 
الحادث أنواغٌ من السفسطة العقلية؛ لأن الإرادة القديمة- 
لحدوث اول حادث -إما منجحزة وإما معلقة على حادث 
قبله, لا جائرٌ أن تعلق على حادث قبله؛ لأنه قد فرض أنه 
أول حادث: وهذا خلف, فلم يبرق إلا أن تكون الإرادة 
منجزة وهي تستلزم حصول مرادها عقيتها. 

والإرادة للأول-جل ثناؤه-: إما أن تكون إرادة واحدة 
قديمة, أو إرادات متعاقبة لا أول لهاء لا جائرٌ أن تكون 
إرادة قديمة 0 لأن مرادها سيكون قديما لا متعاقبا, 


وقد فقرض وجود حوادث متعاقبة مشاهدة: وهذا خلف, 
فلم يبق إلا ان الأول له إرادات متعاقبة لا أول لها ولا آخر 
لها. وهو المطلوب. 


الثالثة: أن في إثبات أنه يتكلم منذ الأزل كلاما بعد كلام: 
لوازم, منها: تسلسيل الكلام, وهذا بين بنقسه؛ وهو 
مخالف لأصول أهل الكلامء ومنها تسلسل الإرادات. وهذا 
لازم ظاهر جداء ومنها: إمكان تعاقب أفعال الرب, وهذا 
لازم ظاهر؛ لأن القول والفعل جنس واحد عند سائر 
الفرق في هذا الباب أي: إذا أمكن تعاقب أحدهما جاز 
تعاقب الآخر, ومنها: صدور حوادث متعاقبة عن الكلام؛ 
لاستحالة العبث عليه؛ وهذا لازم ظاهر إذا أظهر.. 

ومن خلال هذه اللوازم الظاهرة البينة التي واحدها يصح 
نسيتة إلى .قائلة؛ العدم خفاته على أخفد وأمتالة: فكيفت 
بهذا اللوازم 

الرابعة: 94 9 ذكروا (أنه لم يزل فعالا) (وأنه لم 
يزل سيخلق)ونظائر ذلك مما يلزم منه أزلية فعل الله 
وخلقه | لذي يلزم منه قدم جنس المخلوقات, وهذه بينة 
نفسهاءروسهاتي تخريرها إن شاء: الله تعالئ. 

ودعنا نستكشف الحالة الخامسة وهي:(التخريج)؛ إذ ذكر 
المؤلفان مسألة تسلسل الحوادث مثالا على التخريج 


()ينظر: تحرير المقال(115-105) د.عياض السلمي. 
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(المطور) كما يبدو من كلامهماء فقالا في(167):(أنه 
يتكلم إذا شاء. ثم طورها مدمجا إياها في تسلسل الأفعال 
الاختيارية كها #قدم ...ومن الواضحخ أن السلف لم :يقولةا 
ا ا 0 
٠‏ فهو تخريج تيمي على قول السلف, وليس قولا 
سلقيا في نفسه). 
1-نلاحظ أنهما وقعا في نفس الخطأ ظناً منهم أن ابن 
تيمية أثبت التسلسل من خلال تقرير الأفعال لجار لا 
غير وهو غير لازم بنفسه كما تعقدمت الإشارة إليه. 
2-أنه لو كان ابن تيمية طور لفظة السلف (إذا شاء)ووسع 
مدلولها؛ ليستدل بها على تسلسل المفعولات؛ لكانت 
كلمتهم(أن الله لم يزل متكلما إذا شاء)ممائلة ل(الله 
بتكلم إذا شاء) والحقيقة أن الجملة الأولى أبلغ في المراد, 
فالأولى: نص في تسلسل الكلام لازمة في تسلسل 
المفغولات: والتافة :لا يترم منهنا التسلستال وا نما عاقيا 
إمكان ذلك له وكدم امتناعه عليه.:, وتخريج لزوم 
التسلسنل في المفعسولات.منهنا بمفحردها ضعيف كما 
تحاولان 'الإشارة إليه بفصل نسية هذا القول عن السلف! 
دل قدر ضحة هذا التقرير وان شفيه هذا القول إلى 
السلف ضعيفة بالنظر إلى ضعف الاستدلال من مقولة(لم 
يزل متكلما إذا شاء)؛ فإن بطلان الدليل المعين لا يستلزم 
بطلان المدلول؛ فيمكن الاستدلال على ان مذهب السلف 
هو القول بحوادث لا اول لها من خلال ظواهر النصوص 
وعدم اعتراضهم عليهاء قال ابن رشد الفيلسوف"5:(فإن 
ظاهر الشرع إذا صفح ظهر من الآيات الواردة في الأنباء 
عن إيجاد العالم أن صورته محدتة بالحقيقة, وان نفس 
الوجود والزمان مستمر من الطرفين, أعني غير منقطع؛ 
وذلك أن قوله تعالى: "وهو الذي خلق السماوات والأرض 
في ستة أيام وكان عرشه عل الماء " يقتصي بظاهره 
أن وجودآً قبل هذ] الوجود, وهو العرش والماء, وزمان] 
قبل هذا الزمان, أعنى المقترن بصورة هذا الوجود. الذي 
هو عدد حركة الفلك. -.وقوله تغالى: نوم تبذل الارض غير 


() فصل المقال: (43). 
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الأرض والسموات يقتضي ايضاً بظاهره أن وجودا ثانيا, 
بعد هذا الوجود. وقوله تعالى: ثم أستوى إلى السماء 
وطفي دخان " يقتصي بظاهره أن السموات خلقت من 
شيء؛ فالمتكلمون ليسوا في قولهم أيضا في العالم على 
ظاهر الشرع؛ بل متأولون. فإنه ليس في الشرع أن الله 
كان موجودا مع العدم المخضع ولا يفجد هذا فيه نضا آيذا: 
فكيف يتصور في تأ وجل المتكلمينة في هذه الآأيات أن 
الإجماع انعقد غليه). وقال©):(واضطر إلى تفهيم معان 
في الباري سبحانه وتعالى بتمثيلها بالجوارح الإنسانية, 
فل قوله شبحانة وتغالى :"ا ولم يروا إنا جلها لمع مها 
عملت أبهينا. وقوله تعالى: "خلقت بيدي")., والنفاة 
بأنواعهم ولوا قرارا هن تشيية الله بالإنسسان: كفا قعل 
متقدموا! الروافض- فوقعوا في تشبيهه بالممتنعات 
كالفلاسفة والجهمية في بعص عقائدهم كقولهم :لا حي ولا 
ميت ..» وتشبيهه بالمعدومات كالفلااءسفة والجهمية 
والمعترلة ,تتفي الضفات: او تقول عضهم توجود الله فين 
كل مكان, أو كمتأخري الأشاعرة بنفي العلوى وتارة 
بتفيوة بالحفاد أو العنوات كفافنة القرق المتعرفة الدى 
تنفي عنه تعالى الحركة. !87 

2 اسك ره 
الدلائل إن شاء الله. 

4-هذه المسألة قد أشار إليها السلف إشارات يسيرة, 
وقي ليس هما يكتريها أ مدع ضاحها إن كان يخطا إلا 
إن ظهر له الحق؛ ل ال ا 0 

القول الأول: أن الله كان لا يخلق ثم خلق, وهو قول 
علا لين سا قري | فل النسية كارن رين اين قيدج 
وغيرهما: 


“ () تهافت التهافت: (237) 
” ) قال البخاري في كتابه خلق أفعال العباد لليخاري (43):وَقَالبَعْض 
أهل العلم:إن الجَهْمِيّة هم المُسَبهَةُ لِأنْهُمْ سَبْهُوا رَبهُمْ ؛ وَالْأْصَمْ: 
7 الأنكم الذوولا يَشِمع, وَل يْبْصِرٌء ولا يتكلمٌ, ولا تخلق, وَقِالْتِ الْجَهْمِيَهُ: 
كَذَلِكَ لا يتكلم ولا ببْصِرٌ نفْسَة). 
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أ أدقال ابن منده (ت:4©:)339(وَلَمْ يَرَلَ مَوْضصُوقًا بِالْحَالِقٍ 
الْبَارِيَ الْمُْصَوّر قَيْلَ الْخَلْق) فظاهر هذا أنه كان لا يخلق 
ثم حلق؛ إذ ذكر أنه خالق قبل الخلق., / 
-وقال الآجري”*:(قَالَ مُحَمَدُ بْنُ الْحْسَيْنِ رَحِمَةُ اللَّهُ: 
لح نرل الله غالما مُعكلهًا. كمقا بصيًا بصفاءه قدل خلدق 
الْأسْيَاءِ. مَنْ قَالَ غَيْرَ هذًا كَفَرَ). 
وقد يقال:إن قوله:( قَبْلَ حَلْقٍ الْشْيَاءِ)أي المعهود من 
أشياء ,العالم كقول ابن عباس: :(آللّة كَانَ ِعَلَى عَرْشِهِ قبل 
أن كلق شنا من خلفة من تعقاء وادض)؟ د الخرض 
والماء من مخلوقات الله 5 أراد قبل أن يخلق شيئا 
مننهدا'العالم من يتماء وارض لا مطلفا: أو آنه بقضد 
قبل خلق الأشياء المعينة. وحدوث الأشياء المعينة لا يلزم 
منه حدوث نوعها, لاسيما أنه أثبت كلاماء والأصل أنه يكلم 
غيره..فالله أعلم. 
د- وفي جزء الحسين بن موسي الأشيب” “:عن الأَغْرَجٌ 
قال: كنب يَرِيدُ بْنْ إبي مُسَّلم إلى جَابر نشد مشألة 2 
بَدْءٍ الْخَلْق, فَقَالٌ الْعَرسْن, وَالَمَاء وَالْقَلة, وَأللّةُ 1م | 
دَلِكَ يَدَأْ قل .وجابر بن زيد عالم من تلاميذ ابن عباس, 
وكلامه هذا ظاهر أن لجنس الخلق بدءا كان بعد أن لم 
يكن وإنما النزاع في أيها أولا. 
ويمكن أن يقال:هذا غير لازم؛ لأن لفظ(الخلق)قد يراد به 
حنس الخلق. وقد يرادييه الخلق الفعهوة الذي أكير الله 
لعايي ا 0 لا سي ل و0 
وكيره من الصحابة والتابعين كانوا يقصدون العالم 
المشهود, وهو الثابت في الأحاديث الصحاح؛ ويؤيد هذا 
كله جدية ابى :ززين أئع تفال رشول اللمعصلى. الله عليه 
وسلم-أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق خلقه؟ قال: 
(كان في عماء, ما تحته هواء؛, وما فوقه هواء., ثم خلق 
عرشسه على الماء)|اخرجة أحممة. والترمتدىئ وحسته: 
وصححه ابن جريرء. 
© ()كتاب التوحيد:(2/ 76). 


5 ()الشريعة: (1/ 490). 
- ()(82). 
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فلاحظ أنه قال:(قبل أن يخلق خلقه)أي هذا العالم, وقد 
ين الحديث أنه كان في عضاء أي سحاب في اصع 
الأقوال 52 

ج-وقال العلامة ابن جرير الطبري في تاريخ الرسل 
والملوك(1/ 05) :(وقد روينا عنه عليه الصلاة والسلام انه 
فال؟ "أفل. تي حلقنة اللذدفن وجل- القلم", من وير 
اتتناءع فته شيئا من الأشياء أنه تقدم خلق الله إياه خلق 
القلجديل. عم بقوله صلى الله كلية بوفيلم :"إن أو للقي + 
خلقه الله القلم" كل شيء. وأن القلم مخلوق قبله من 
غير استثنائه من ذلك عرشاء ولا ماء, ولا شيئا غير ذلك). 
وهذا ظاهر منه الإطلاق.. وكتاب التفسير والتاريخ من 
أوائل الكتب التي ألفها رحمه الله. وقد تراجع عن أشياء 
فيها كما شاد بسطه إن شاء الله. 9 

القول الثاني: أنه لم يزل يخلق خلقاً بعد خلقء ويتكلم 
يكلام بعذ كلام, وهو المشهور عن كبار السلف كأبي 
1- قال أبوحنيفة2):(لم يزل ولا يرّال بأسمائه وَصِقّاته 
الذاتية والفعلية) 

تلاحظ أنه رجمية اللتددلم يف قريين الصضفات ‏ الذاتية 
والفعلية في أزليتهماء وأكد الأزلية بقوله:( لم يزل ولا 
يرّال). 

ثم قال: (وأما الفعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع 
والضبع وغير ذلك :من هينات الف دل لم يزل:و يزال 
بصفاته وأسمائه لم يحدث لَهُ صفة ولا اشم). 

فنلاحظ أنه بيِّنِ أن الصفات الفعلية هي التخليق والترزيق 
والإنشاء وأكد أزليتها مرة أخرى, فقال:(لم يزل وَلا يرّال 
يبصفاتة وأستهاتة. لم يحدث [لة ضقة ولا اشم ) والاضل 
حمل الكلام على :ظاهرة: 


51 و قال إسحاق ؛ 37 رَاهَوبه:(تفسيدة ع3 أل العلم َك كان فى عقاء 
يَعَنِي سِحَابَةً) كما في الإبانة الكبرى لابن بطة( 2/7 0 ومعتى زفي 
عماء) أي فوق السحاب: كما هو الآأن في السماء أي فوقها. وتحت هذا 
العا هواء وفوقه هواء. ثم خلق منه الماء والعرش والقلم وسائر 


() الفقه الأكبر: (14) 


شبكة تابع الجديد وا 

الألوكة بغ الجديد و لحصري على 
فإن قيل: إن المقصود هو أنه لم يزل ولا يزال يسمى 
بالخالق. والصافي لا أنه لع مزل يخلق ويضيها” . 

وهو ما ذكره الطحاوي موضحا مذهب ابي حنيفة 
وصاحبيه؛ إذ قال في متن الطحاوية:(مَا رَالَ بِصِمَاتِهِ قديقا 
قبل خَلْقِهِ لَمْ يَرْدَدْ بِكَوْنِهِم سَبيْنًا لَمْ يكن قَبْلَهُمْ من صقته 
ثم قال:(ليس بعد خَلَقَّ الْخَلقَ اسْتَفقَادَ اسم الْحَالق 27 
بإِخدَائِهِ البرية استفاد اسم الباري):ثم قال؛(لهُ مَعْه 
لْرّبُوببَة ولا مَرْبُوتء وَمَعْتى الْخَالِقٍ ولا مخلوق), 7 هو 
المشهور عن المتقدمين من الحنفية, وأما المتأخرين 
الإيمان هو الإقرار بالقلب. وأما النطق باللسان فدليل 
عليه كما في كتابه التوحيداة*. 


بالإنشاء والصنع من أفعال الله تع الى وهو لم ل 7 
يزال عليهاء ومفعولاته مخلوقة, وقوله:(لم يزل)أي في 
العاصيى وله رو يران أعادن العامن ولج تجترد 
بينهماء وقال:(لم يزل.. خالقا بتخليقه والتخليق صفة في 
أل وفاعلا بفِعْلِهِ. وَالْفِغْل صفة في الإْرَلِ وَالْقَاعل هُوَ 
الله تعالئ والفقل صفة في الارل والمنقول مكلوق 
وفعل الله تَعَالَى غير مَخُلُوق). 

نكلامة ظاهر في حواوت لا أول. لهنان ولهيةا خالفة يعض 
1-7 في هذه الألفاظ _فنفوها, قال الجصاص 00 17 
يَجُورْ أن تقال لَمْ يَرَلّ قاعلا)؛ لأن هذا يستلزم إما قدم 
0-6 من المخلوقات كما تقول الفلاسقة وهذا كفن وآما 
قدم جنس المخلوقات, 0 مفعول مخلوق كما قرره 
اتوحتيقة وغيره من ١‏ 

كن سيا مدن دن ندم بحس المفعزلات من المتكلمين 
وحن ال له مدقب انسلف نصورا جيرا 


وظنوا أنه ليس إلا مذهب الفلاسفة أ المتكلمين, وإذا 
فوت منذهب المدكلمين: لزرمك فدهي اافلاتسفة؛ ولهذا 


قرروا مذهب المتكلمين؛ إززهو خير الأمرين, ولعل 


© ()(373) 
* () أحكام القرآن: (1/ 397) 


22 تابع الجديد والحصري على 


الطحاوي ظن هذا فقرر أنه يوصف بالتخليق والإنشاء 
والترزيق..لكن لم يحصل مخلوقات حتى خلق الخلق, 
والطحاوي قد ذكر أن عقيدنته هي عفيدة 9 حنيفة 
وصاحبيه, لكنه قد يخطئ في بعض المواطن, كما نسب 
إليهم القول بأن الإيمان هو الإقرار باللسان, والتصديق 
بالجنان. مع أن الثابت عن القاضي أبي يوسف بالسند 
الصحيح أنه يرى إن الإيمان قول وعمل, قال ابن حبان 
في الثقات'*): ( أَبُو يُوسشف يَعقُوب بن إِبراهِيم..لم يكن 
يشلك ميلك صَاحِبِيهِ إلا.فِي الْفُرُوع, كان يبانيهما فِي 
الإيقان َالْقُرْآن: حَذَنَيِيِ حفن : بن مُحَمَّد حَدَتَنا إسحاق 
يُوشف 5 الإيمَان قول وعمل بريد 0077 والله 
2-قال عبدالعزيز الكناني (ت:240) في الحيدةا©):(إنه لم 
يزل الفاعل سيفعل, ولم يزل الخالق سيخلق؛ لأن الفعل 
صفة لله عز وجل يقدر عليه ولا يمنعه منه مانع) وهذا 
تقرير ظاهر جدا في حوادث لا أولها؛ فإن قوله:(لم 
(سيفعل) و(سيخلق)فعل مضا درون بجر سين 
مفيد للاستقبال. . يعني أنه ما من مخلوق معين إلا وهو 
حادث أي: وعد هذ ان لم يكن ٠‏ وهو رد ذٌّ لمذهب الفلاسفة 
الذي حاول المريسي اتهام الكناني به؛ ويؤيد هذا تعليله 
ذلك بأن(الفعل صفة لله عز وجل يقدر عليه ولا يمنعه منه 
مانع), ٠‏ وفيه رد على مذهب الكلابية ونحوهم ممن يرى أت 
الفعل أزلي؛ لأنه أتى بحرف التنفيس الذي يدل على 
التراخي اليسير. وليس فيه متمسك للأشاعرة؛ لأنه قال: 
(لم يزل..)الذي يدل علي الأزلية.. 

ومقصود الكنانى: 0 الأول عجل تتناؤةدلم مزل إلى. قهز 
بداية سيخلق وسيفعل 


.)84( )( * 


0 تابع الجديد والحصري على 


3-قال أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية والزنادقة57: 
(فقد شبهتم الله بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق, 
ففي مذهبكم قد كان في وقت من الاوقات لا يتكلم حتى 
خلق الكلام, وكذلك شو ادم كانوا لا يتكلمون حتى خلق 
الله لمم كلاقاء. وقد جمعتم بين كفر وتشيتة..وتعتالن الله 
عن هذه الصفة, بل نقول: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء 
ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حتى خلق الكلامء ولا نقول: 
إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علمًا فعلم, ولا نقول: إنه قد 
ل ا كل ا ا 0 إنه 
كان قد كان ولا تور له ختى خلق لنفسه توتاء ولا نقول: 
إنه قد كان ولا عظمة له حتى خلقه لنفسه عظمة). 
فلاحظ هذا النص الصريح الذي لا يحتاج إلى شرح في أن 
اللهلم حزل تكلم إذا نتساء:ومكن الاستذلال. نيه على 
حوادث لا أول لها من جهتين: 

الأولى: ان في هذا إثبات كلام لا أول له, وهو مستلزم 
لإرادات :لا أول لمان وهذا ذل على امكان حوادت. لا أول 


الثانية: أن كلام الله يستحيل أن يكون عبثا ليس فيه 
حكمة من 0 حادم به أو مخاطبة مخلوق, وفي 
وقالي ابن بطة !58) '"(قَالَ أَبُو عبد اللّه: الله 0-7 
مُتَكَلَمَا ب ل غَيْرِ مَحَدُودَةٍ وَلا مَعَلومَة: إلا بِمَاق 


ِِ9 عي 
به نفقسة 


فقوله:(لم يزل.. يُعبد) أي :لم تزل تعالى يخلق مخلوقات 


0-4 قال عنمان بن ,سعيد الدارمي :الع الَنوم تتفل 


مَا يَشَاءٌ ءٌ وَيَتَحَرَك إِذا شاء, ويهبط ويرتفع إذا شَاء: وينقبض 
شط وب تقوم وَيَجَُلِسُ إِذَا شَاء؛ آي أَمَأرَةُ ميا بَينَ | 7 


وَالْمَيْتِ التّحَركَ. كل حي مُتحَدّكُ لا قحالة. وَكُلّ مَدْتٍ 2: 


ع1 0 


ا 
* () في الإبانة الكبرى(6/ 33) 
و5 )0( في كتابه النقض على المربسي(1/ 15) 


الألوكة تابع الجديد والحصري على 
وجه الدلالة من جافين : 
الجانب الأول: قوله:(يفعل ما يشاء. ويتحرك إذا شاء)هذا 
تفسير للحي القيوم وهو لم يزل كذلك, وغاية هذه الجملة 
أنه تعالى إن شاء أن يفعل ويتحرك في الأزل فسيفعل 
وسيتحرك, فهذا يدل على إمكان ذلك لا إنه مستلزم له. 
الجانب الثاني: قوله:(5 1 حَيٌّ مُتحرّكٌ لا مَحَالَة)فهذا 
مستلزم لحركة 3 تعالى منذ الأزل؛ الأنه لم يزل حيا, 
فهو لم يزل متحر 1 
5 -قال البخا ري60 '(قاك الْعْصَيْلُ بن عيتاض: إذا قال لك 
: جَهْعٌِ: أنَا 0 بِرَبٌّ يرول عَنْ كاه قَعلَ: «أنَا أَؤْمِنْ 
يرت 0 مَا يَشَاءَ») 
وهذا وإن كان في سياق آخر, فهو يدل على أن فعل الله 
وخلقه في الأزل غير ممتنع؛ لأنه يفعل ما يشاء. وهو من 
جنس الاستدلال بقوله تعالى:( فَغَالٌ لِمَا يُرِيِدُ)ونظائي 
ذلك: مما يدل على أن فعله في الأزل ليس ممتنعاء وإن 
كانت الآأية قد تستلزم وجود حوادث لا أول لها من جهة 
أن كثرة الفعال سيق لبيان المدح والكمالء فإذا كانت 
كثرة الفعال منه-جل ثناؤه في وقت ما محمودة: فهي 
محمودة فيما يمائله فيما لا أول له من الأوقات, وما من 
وقفت إلا ويبتفرض قبله وقت, وجميع الأوقات المقدرة 
بالنسبة إلية سواء فخلو وفت فنها فن كثرة الفغال 
يستلزم النقص, وهو ممتنع عن الله تعالى, وظواهر 
القرآن الدالة على هذا المعنى كثيرة, بل أسماؤه وصفاته 
كلها تستلزم هذاء وهذا يعلم بالاضطرار؛ إذ وصف الرجل 
بالكرامة والشجاعة. . يستلزم ان شده قد صورت فته وله 
مرة واحدة, فمن الممتنع وصف رجلٍ بالكرم لم يُكرم 
اخدا ولم تظهر منة آثارة قط فكيئف,وصف بة.من هه 
ممتنع عليه كما يزعمه المتكلمون؟ فمثل هذا لا يكون 
وصفا صادقا البتة:, وقس قل ذلحك سائر الأوصاف 
والمحامد. 


المأخذ السابع: الطعن في منهج أهل الحديث. 
(() في كتابه خلق أفعال العباد(36) 


0 تابع الجديد والحصري على 


لم يفتأ المؤلفان في الطعن في مذهب أهل الحديث 
والتقلئل. من شانه: قارة بعدم جمارتهم للق كلذ وتارة 
صحعدوم في فهم النصوص, وتارة بالاحتجاج بالأحاديث 
الضعيفة ! 

قالا في(301):(أتت طبقة من أهل الحديث المتقدمين 
فصاروا يرتبون على مخالفة ما لديهم ايام على 
بسبب هذا لون من الاعتداء في ذم أهل الرأى) 

0 أن الرادين على هؤلاء المحدثين المعتدين 


الصنف الأول: من أهل الحديث.. وضربا مثلاً على ذلك بما 
يحصل بين أحمد وإسحاق بن راهويه! 

دلست اذري أى هدين الامامين هن المستدى في تطبر 
المؤلفين؟ 

الصف القاني :“من مرو معنا لترهم :من الروانات؛ لعذه 
ثبوتها عندم كأهل الرأي مع وجوب الالتفات إلى أن عدم 
التبوت.هذا كان ميا على أصول غير الأصول التي بكتري 
عليها أهل الحديث من النظر إلى فقه الراوي ومن النظر 
إلى مدى موافقة ما روى للقياس.. وقد تثبت عندهم 
الرواية كنبوتها غند أهل الحديث. ولكنهم يخالفونها باجتهاد 
الراى.والنطر في الفعانئ والمقاصد والاشياة. 

ولما كان فقهاء أهل الحديث يعدون ما ثبت لديهم من 
الرواية على المعنى الذي فهموه منه سنة -صاروا 
يشنعون على فقهاء لمأت بمخالفة السنة..)ثم اه في 
0 لفقه ا 0 في اللعن على 00 
الرواية وزاد تعظيمهم لفهمهم للرواية..). وفيه لمز مُتطن 
لضيق صدر الآأئمة وقلة 00 للخلاف! 

طريقان للوقوف على | لسنة, قد يسلك أحدهما در 
الآخر مادام المسلوك أصح دلالة وأهدى سبيلا) 


0 تابع الجديد والحصري على 


ثم قالا:(مجرد الرواية-وان صحت من حيث ظاهر الإسناد- 
لي ل ل وليست هي السنة 
نفسها). 


نم حلفها يجتاحان القرون قرا قرما في قصف أي جلي 
دون تحرير أو عدل في كثير من الأحيان. ومن أشهر ذلك 
تر وها عفد انار الجناده على اين جرير رمه للد 
هيا وغووانايى وكان الواجي أن يحت لهم عن أعدار ما 
الستطاءع الناعت إلى ١ل‏ سيلا فإن. لع جد تبدهم يعدل 
وعلم لا بجهل وظلم.. 


وفي هذا الكلام وما شاكله مما هو مسطور في كتابهما 
أنواع مخ الماحذات: يطول. استقضاؤهاء وإنما تذكر حملا 
تنيه إلى .ها ورزائها: 

الأولى: و في كلامهما استخفاف بأهل الحديث الكبار, 
ونقاد الأسانيد وفقهاء الأمصار الذين أفنوا أعمارهم في 
طلبه وتحصيله والعناية به. وبلغوا فيه ما لم يبلغ نصفه 
أهل الرأي إن م الظن بهم. فكيف يساوى هؤلاء 
بهؤلاء؟ 

الثانية: أن أهل الرأي خالفوا الأحاديث؛ لعدم بلوغها 
إليهم؛ ولعدم عنايتهم بحفظها وروايتها كأهل الحديث 
الكبار؛ فاجترؤوا على الفتيا بالقياس, وأبو حنيفة إمام أهل 
الراى في رزماتم وقد كثر الكلام فيه واضطرب, قال 
إسحاق بن راهويه2:(ثُمّ تظطزث بَعْدٌ قِإِدًا النَاسنْ فِي أَمِر 
أبي حَنِيقَةَ عَلَى خِلافٍ هَا كنا عَلَبْهِ بُِرْاسَان)؛ وذلك أن 
من أهل الحديث من رآه يرد الأحاديث الصحاح بالأقيسة, 
كما أنه حصل منه زلل في بعض مسائل الاعتقاد, كما 
توسع بعص أضحجاية في الحيل. - فاجتمعت هذه الافور: 
فاختلفوا فيه, ا ا ا 
مخالفته للآثار بالقياس, وهو في الغالب يخالفها لعدم 
بلوغها إليه, ا أن يعقرن الحكم بالقياس فيظن أنه 
قدمة على الأنزء ومن ذلك على. تسيل المقنال: قيال ابن 


() في كتاب الورع لأحمد رواية المروزي(135) 


أ ور |- كُنْبُ عبد 
نيت 0 ٠‏ عَنْ ريل سَرَقَ وديًا فَقَالَ: 0 
هئ حَدَتَنَا يحيّى بن سَعيدء عَنْ مَحَمَدٍ بن يحَد 
لشي ْن ديج قال: قال رشول الله صَلَى الله 
١ 0‏ "لا قطع في تَمَرِ ولا كثر". فَقَالَ:ما بَلَعَنِمِ 
هذ 


فنلاحظ أن أبا حنيفة لم يبلغه الخبر, ولو بلغه لذهب إليه 
وترك القياس, وقال ابن قتيبة أيضاً في(107):إقَالَ 
إِسْحَاقٌ بن راقويه: وَسَيْلَ -تفني أنا خنيقة- عَن الشُرْب 
فِي الرناء ؛ المُمَصّضٍ. 'فقالٍ: لياس يه إِنَمَا ُو يمتْرله 
الْحَاتم في إِصَبَعِكَ, فَتُدْخِلٌ يَدكَ الْمَاء, فَتَسّْرَبةُ يها.). 
0 الا المنقس 
بالسائس د انسرد حاديت النيي وعدن لي انه لماي 
أخاديت النهي عن الشرب في أنية القصة أو يلفقه بطريق 
ضعبى : ولهذا خالقه. اضحابة في هذه المييبالة. والتصوص 

لا تحالف الفياس: وانما العجهد قد يحظن ذي.دلك: 
والخاتم تابع يسير يشبه المضبب في جواز الشرب بخلاف 
الجخ 


قتيبة 2 2ر53 ألو عاصم عن ابي عواتة: قتال: 


ون - 


وقالٍ الترمذي في جامعه!63) :(سمعث , يَوسف بن عيدسى 
بَقُول: ,سَمِعْتٌ وَكِيعًا يَقُولٌ حِينَررَوَى هذا الحَدِيتَ, فَقَالَ: 
«لا ١‏ تنْظرُوا إلى قَوْلٍ أمهل الدّأي في هَذَاء قإِنّ الإِشَعار 


02 


سن وَكَوْلَهُمْ بدْعَة». وَسَمِقَتٌ أبَا إِلسَائِبٍ تقول "كن 
عِنْدَ 0 فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ مِمّنْ يَنْظرٌ في الرّأي: أَسْعَرَ 
رَسُول اللَه-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ- 1 
مُثْلة؟ قال الرَجُْل: فَإِنَّهُ قَم روي عَنْ إِبرَاهِيمَ النَحَعِىٌ أنه 
قَالَ: الإسْعَار مُثْلةٌ: قَآلَ: َرَأَيثُ وَكِيعًا عَضِبَ عصَبًا شَديدًا 
وتَقُولٌ قال إبراهيم, مَا أَحَفك بان تحبتس, ثمّ لا تخرّجٍ حَنّى 


ونلاحظ أن راوف حديث ث الإشعار ابن عباس -وهو من أققسة 
الصحابة-ومع ذلك لم بأخذ به ابو خنيفة: وذلك لعدم بلوغ 


© () في تاويل مختلف الحديث (104) 
© ()(241/3) 


0 تابع الجديد والحصري على 


الخرانيت والسلة ضر ل سم فيا رو سو ين الوصيم 
والاشعار لآ يضر البهيعة: وفية تعظيم لشعائن اللف. 
والمقصود ان ناخس وحمل ققد ا لاك ون 
مخالفة الآثار لعدم بلوغها إليه بلوغا يحتج به؛ فهبت طائفة 
من أهل الحديث إلى ذمه ذما شديدا في الححديث والفقه 
ظنا منهم أنه يتعمد ذلك, واحمة عن خيل: مطلع على كثير 
من آرائه كما هو ظاهر .من متشائلة ويتتقدها في الغالب”' 
وذلك لسعة علمه بالآثار, سل إلى الشدة عليه في 
الجملة... وكثير من أهل الحديث على الاعتداد به في 
الفقه كالأعمش, وابن المبارك, ٠»‏ وبحي بن آدم, :والشافعي, 
وعبدالرزاق السكداني وابي عبيدة, وابن ابي شيبة 
والمروزي وغيرهم "” 
وليس الغرض استقصاء من مدح أبي حنيفة في نبوغه في 
الفقده وإنما الغرض أن جماعة مشهورة من اهل الحجديت 
قد أثنوا عليه في الفقه. ومن اشتد عليه؛ فلظنه أنه يتعمد 
رد الاحانيت: وأفا من كفره؛ فلعدم علضه برجوعه عن 
بعض أقواله في الاعتقاد. ولم يقل أحند إن قول الواحه 
فق اقل الكدوىت جحة على غير 
الثالثة: حاول المؤلفان 00 النزاع بين أهل 
الرأي وأهل الحديث أنه نزاع في الفهم وقواعد الترجيحء 
ولع بعر ] السيع الر بي ذهو عدم تلى ال جبادينة [لنيم 
كما تقدم:: واشهر الفواعد التق يظن تقرد ابي خسفة فبها 
هي: قاعدة ما 0 به البلوى, وقاعدة رواية الفقيه التي 
أشار إليها المؤلفا 
أما رد الأحاديث الشاه والضعيفة فيما تعم به البلوى 
ويحتملونها إذا كانت موافقة للأصول.. فهذه قاعدة 
صحيحة في الجملة يستعملها كبار بار أهل الحديث في 


” () قال الذهبي في تاريخ الإسلام(991./3):(قَال ضرَارين صره؟ يتل 
يزيد بن هارون: 00 بو حنيفة إو التؤرحة فقال: أبُو جَنيفة أفقِة, 
ع بت قال ل الْمَبَارَك أو يف اكه التّاس. 


جا ا م 3 


الألوكة تابع الجديد والحصري على 
بالأحاديث الأخرى, فهم لا يكتفون بالإسناد المجرد. بل هم 
أحيانا يسردون الأحاديث ذات الأسانيد المعلولة اعتضادا 
واستئناسا لمعنى ثبت لديهم من طرق أخرى, وبعص 
الجهال يعترض عليهم وهو لا يفقه عظمة هؤلاء الجهابذة. 
وقد حضل غلو من بعض الأخناف فرووا كل أغيار الاآحاد 
الثابتة فيما تعم به البلوى, كما قد يحصل في بعض هذه 
القواعد الصحيحة غلط في التطبيق كأن يرد حديتٌ-فيما 
تعم به البلوى أو فيما تتوافر الهمم والدواعي على نقله- 
بحتج باسناده في بعض الفسنائل» وهنذا الرد خق لولم 
يثبت إلا بهذا الإسناد؟ لقوة المغارض: لكتة قديثبت 
بأشانيد اخرى لم قلخ ذاك الفقيه فالخلل .من جودة 
تفريطه بعلم الرواية لا من جهة تطبيق القاعدة, وقد 
يكون الخلل من جهة المبالغة في تطبيق القاعدة فيرد بها 
أخبار الأحاد الصحيحة الثابتة. 

وأما النظر إلى فقه الراوي وتقديم روايته علي رواية غير 
الفقيه إذا رواياه بالمعنى: فليس هذا خاصا بأهل الرأي, 
يل هو_مذهب كبار أهل الحديشي قال الحاكم©©:(أَخْبَرَنَا 


وو ا تذرت. 9 بو هرَيرَة ا الآمّة). 


0 2 موسر ا عير مر 
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() في معرقة علوم العدنت ([11) 
» () مجموع الفتاوى (4/ 534) 


الألوكة تابع الجديد والحصري على 
القياسء قالل مهندس الأصول الحنفي عيسى ب ين أبان' 
(فإن كان الّذِي رََى ذَلِكَ عَنْهُ مَجْهُولا أو شك النَّاسْ في 
حَبَرِهو, وَانَهَمُوا و همة؛ نُظرَ فيه باللاجتهَاد, 5 مِنة َا اكات 
1 بَحَالِفٌ تظائِرٌَ من ع الشّنّة والثاويل, وَجَارَ الاجِيَهَاد في 
قَبُولِهِ وَرَدّهِ 0 وفتو ميا قرره الجصاص في مواضع من 
فصوله فقال!©):(خَبَرَ الواحِد مَفْبُولٌ عَلَى جهَة الاجتهاد, 
وكسكنن الظة بالثاوي. كَالسَبهَادَاتِء فَمَتى كَثرَ غَالط 
الررّاوي, وَظَهَرَ مِنْ السّلَف التَتَيْتُ فِي رِواتَقِهء كان ذَلِكَ 
مُسَوّعًا للاجتهاد فِي مُقَابَلَتِهِ يالقِيّاس, وَسَوَاهِدٍ الأصولٍ). 
وإنما يخالفون أئمة أهل الحديث في رواية من في روايقهة 
أوهام ولم يكن فقيهاً إذا خالف القياس, هذا هو المشهور, 
وظا هر كلام أبي حنيفة أنه لا يترك سنة بقياس البتة, قال 
ابن معين في تاريخه' 58 ':(ححدئثنا يحيى قَالَ حدتثنًا عبيد بن 
أبي قَُرَّة كَالَ سَمعت يحبى بن ضريس يَقُول شهدت 
شنيان واتاة رجل فقال ما سَفم على ابي حنيقة قال 
وَمَاله قَالَ سمعته يَقَول آخذ بكتاب الله قَمَا لم أجد 
فبسنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم فَإِن لم أجد فِي 
كناب الله ولا سنة آخذ بقول أَضْعابه أخد بقول من شيِنّت 
مِنْهُم وأدع قول من شِئْتٍ ولا أخرج من قؤلهم إلى قول 
غيزهم فإذا ما اتتهى الأميز أو جَاء الأمر إلى |؟داهيم 
وَالشعييٌ وَابن سييرين والحسن وعقطاء وسعيد بن 
المسيب وعدد رجَالًا فقوم اجتهدوا فأجتهد كَمَا اجتهدوا..) 
فنلاحظ أنه وضع الاجتهاد بعد البحث عن السنة وخلو 
العسالة من قول الصضحابي:.وهدا ها حصل فى المان 
التطبيقي الفقهي؛ إذ تركوا القياس في الوضِوءٍ من 
القهقهة لخبر مرسلء قَالَ مُحَمّد بن بن الحجسن 700 ل :لاما 
جَاءَ من الْآثّار كَانَ الْقيّاس على مَا قَالَ أهل الْمَدِينَة وَلَكِن 
لا قيّاس مَعَ اثر وَلَيْسَ يَتْبَغِي إلا أن ينقاد للآثار). 
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() في 
68 1 5 1209 


70 ()في الحجة على أهل المدينة(1/ 04)) 


اليك تابع الجديد والحصري على 
قال السرخسي في أصوله2:(القيّياس لا يصلح مُعَارضا 
لكر الوَاجِد عندتا وَلِهَدَا أخذتًا بالخبر الْوَاحِد الْمُوجِب 
للْؤْصُوء عِنْد القهقهة فِي الضّلاة وتركتا القياس به وَأَبُو 
حنيقة أخذ يكير الواعد فن الوضوة يثبيد الثقر وبرك 
الفتاشن: ند 5 

سس 5 :(قلت آرّايت ت المني يكون في 
التَؤْب فيجف فيحكه الرجل قَالَ يجّزيه ذَلِكَ بلغتا عَن 
عَائْسَة رَضِي الله عَنْهَا أَنّهَا كاتت تفركه من ثوب رَسُول 
الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم قلت قَإن أصَاب الوب دم أو 
عذرة فحكها قَالَ لآ يجُزِيه دك قلت من أيْن اختلقا قَالَ 
هما فى العاس شواء غير أنه جاء في المي أثر فاجدا 
داه 

وقال الطحاوي723:(فَهَدَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يُوجِبْ 
فِي الدّيْن | إلا فيمَا يُفْدَرْ عَلَى تَقَاضِيه. كَدَلَّ دَِكَ عَلَى 
إن مَدْهَبَةٌ كَاِنَ فِيمَا لا يَقدر على تَقَاضِيهِ عَلَى مَا ذَمَتَ ِلَيْهِ 
9 بو حَنِيقَة, 8 7 يوسف, وَمُحَمَدِمٍ وه فهم وَإنّ كانثوا. قَذ 
تركوا الْقِيَاسِنَ فِيمَا دَكَرْنَا فَفَدْ تَعَلقُوا ِقَولٍ مم مِنَ الأَيْمَةِ 
الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ رِصْوَانُ الله عَلَيْهِمْ غ1 جَمَعِينَ وَقَدَ نُوي 
عَنِ ابن عَمَرَقَا ذل على مَذْهَب 0 خَنِيِففَةً ابي 
توشق, وَمُحَمَد انضا). 

ركد ليه الب لا واد ابن ويه ل يكن العو ضع 
فقال*"':(الْأَئِمَةُ يَتْركُونَ الْقَِاسَ لِمَا هُوَ رُونَ حَدِيثِ أبي 


وقال:(" مَنْ اكل او شَرِب تاسيًا فَليِيَمٌ صَؤْ عَوْمَهُ قَُ فَإِنّمَا أَطْعَمَةُ 
الله وسقاة" 2 مع أن قباس ءِ عِنْدَ أبي خنيقة أنه يُفْطِرُ 
مقبولة 5 7 ل فمذهب حادث 0 يبدو: 


- 
انم 


() (1/ 144). 
١‏ في كتابه الأصل(1/ 61). 


- 
نم 


) في أحكام القرأن(1/ 271) 
)كمأ في مجموع الفتاوى(4/ 534) مجموع الفتاوى(4/ 534) 


ل 
5-5 


0 تابع الجديد والحصري على 


احدثه أبقزيد الدبوسى (ت:430) تم نسة الأصوليون”: على 
منواله! 


*أما حادثة إنكار الحنبلية على ابن جرير فهي من وقائع 
الأحوال التي يخفى كثير من ملابساتها عناء والذي يبدو لي 
أن 00 ابن جرير لم يكن في بداية اهرة في الأسماء 
والصفات على بيّنة واضحة, فهو يقرر الصفات الخبرية 
الذاتية كالعلم والقدرة واليدين ونحوها من الضفات:: وام 
الصفات الفعلية كالمجيء والنزول والرضى والغضب 
ونظائر ذلك فيحكي الأقوال ولا برجم حسب ما رانك" 


7 وأذكر لك عدة نماذج: 

الأول :يقول في تفسيره(4/ 265):(ثم اختلف في صفة إتيان الرب تبا 

وتعالى الذي ذكره في قوله:" هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله") 

ثم ذكر أريحة أقوال: والقول الأول هو الموافق لمذهب السلف ولم 
برج مه 

الثاني 'وقال في(1/ 188):(واخثلف في صفة الغضب من الله جل ذكره) 

ثم ذكر ثلاثة أقوال, والقول الأخير هد الأقرب لمذهب السلف؛ إذ قال: 

( وقال بعضهم: الغضب منه معنى مفهوم., كالذي يعرف من مانت 

الغضب, غير انه -وإن كان كذلك من جهة الإثبات - فمخالف معناه منه 

معنى ما يكون من غضب الادميين الذين يزعجهم ويحركهم ويشق عليهم 


يؤذيهم. 
لأن الله جل ثناؤه لا تحل ذاته الآفات. ولكنه له صفة, كما العلم له 
ضفة: والقدوة لضفم على ها يعفل من حهة الاشيات: نوا عالت عات 
ذلك معاني علوم العباد. التي هي معارف الغلوت: وقواهم التي توجد مع 
وجود الأفعال وتعدم مع عدمهاا. 

بحجة أنه لا تحل ذاته الآفات! 

الثالث:وقال في (10/ 144):(واختلف في معنى"الرضى" من الله جل 
وعز.)ثم ذكر قولينء الثاني منهما هو الموافق لمذهب السلف ومع هذا لم 
يرجحع. 

حسنا. .يبدو عدم جزمه بشيء في هذه المسائل الحاسمة: بل لما ذكر 
الاستواء. -وهذا نموذجح رابع -ذكر ثلائة أقوال ثم قال في تفسيره (1/ 
30) '(وأؤلى الفحاتي تقول الله جل تتاؤه:"ثم اسقوي إلى النسماء 
فسوّاهن ", علا عليهن وارتفع, فدبرهن بقدرته, وخلقية سبع سموات. 
والعجبُ ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام الع رب م فى تأويل فقول 
اللهة انض اسعوى إلى السفاء " الذي هو يمعي العلق والارتفاع: هرا عند 
اك يلزمه بزكمه -إذا تأوله بمعناه المفهم كذلك- أن يكون إنما 
علا وارتفع بعد أن كان تحتهعا :إلى أن تاوله بالمجيول من تاقيله 
المستنكرء ثم لم د يَنْحّ مما هرّب منه! فيقال له: رمت أن تاوبل 


0 تابع الجديد والحصري على 


وإن كانت تقريراته في مسائل الإيمان والقدر وغيرها 
ثم آلف بعذه كتابه "تازه الرسل والملوك "6وهو الدق 
حصل فيه بعص الماخذ, وجعل في مقدمته بعض المواد 
الكلامية لاسيما دليل حدوث الأجسام الخاص بالمعتزلة, 
فقال في تاريخ الرسل والملوك(1/ 28):(القول في 
الدلالة على أن الله عز وجل القديم الأول قبل شيء وأنه 
هو المحدث كل شيء بقدرته تعالى ذكره فمن الدلالة 
على ذلك أنه لا شيء في العالم مشاهد إلا جسم, أو قائم 


بجسم ؛ بواته لآ جسم الا مفترق: أو مجتمع, وأنه لا مفترق 
منه إلا وهو موهوم فيه الاتتلاف. إلى: غيره من أشكاله: ولا 


مجتمع منه إلا وهو موهوم فيه الافتزاق: وأنة متى-عدم 
أحدهما عدم الآخر معه, وأنه إذا اجتمع الجزءان منه بعد 
الافتراق, فمعلوم ان اجتماعهما حادث فيهما بعد ان لم 
يكن, وان الافتراق إذا حدث فيهما بعد الاجتماع. فمعلوم 
أن الافتراق فيهما حادث بعد أن لم يكن. 


قوله"استوق" أقبل: أفكان. مذودًا عن السماء فاقيل إليها؟ فإنٍ زعم ك8 
ذلك ليس بإقبال فعل, ولكنه إقبال تدبير. قيل له: فكذلك ففلٌ: علا 
عليها علو مُلَكَ وسُلّطانء لا علوٌ انتقال ورّوال. ثم لن يقول في 
شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله). 

فنلاحظ أن ابن جرير فشر الاستواء بالارتفاع والعلو ثم كأنه أّلها بالملك 
والسلطاق: وهذاءإن كان يقصه نفي العلو الحعسي- من جنس تأؤويل 
المعتزلة ومتأخري الأشاعرة. وهو مخالف لمذهب أهل السنة والكلابية 
ومتقدمي الأشاعرة من أن الله فوق عرشه حساء وأث عرشة كلوق 
والأسقرار لايلزم مه أنه كان تحت العرش فارقع عليه كما أن تزوله 
إلى السماء الدنا لا يلوم منه خلو عرشيةه منهة؛ 3 اللية ليس كمثل 
شىء افيستطية أن بزل وبصعة ولا بعلو فته العرس» يل الفلائكة كبرل 
نتزل الى الأرض بصورة يشر وما زال في السماء بصورته التي خلقة الله 
عليها له نتماتة ختاع, بل.زوخ الإنسان: وهنو باتع تضعد إلى السفاة كما 
قرر السلفه ولع تزل متعلقة ببدنة: إذ لو فارفقه لات: بل الفزياتيون 
يقررون أن النيترون ينتقل ولم يخلو منه المكان الأول كما هو مبسوط في 
غير هذا الموضع 

والمقصود أن كلاق اتن خرير قن تقسييرة فى باب الأسماة والعيفات ل 

تحور جدان بل.قية اصظطراب 

قال في كتابه التاريخ (1/ 89):(قد حكينا منها جملا في كتابنا 

العسمي: جامع البيان عن تاويل آي القران). 


0 تابع الجديد والحصري على 


وإذا كان الأمر فيما في العالم من شيء كذلك, وكان 
عسننم أو.قائم يخدتيم: وكان ما لم يخل من الحدث لا شك 
أنه محدث بتأليف مؤلف له إن كان مجتمعاء وتفريق 
مفرق له إن كان مفترقا وكان معلوما بذلك أن جامع ذلك 
إن كان مجتمعاء ومفرقه إن كان مفترقا من لا يشبهه: 
ومن لا يجوز عليه الاجتماع والافتراق. وهو الواحد القادر 
فقوله:( ما لم يخل من الحدث لا شك أنه محدث)مقدمة 
والاشعرية. ولم شتععماها اليسلف: لأنها باظلةه تداما 
بسببها الفلاسفة على أهل الإسلام, قال ابن رشد الحفيد 
الفيلسوف في كتابه تهافت التهافت(151):(ليست 
صحيحة, إلا ما لا يخلو عن حادث واحد بعينه, وأما ما لا 
يخلو عن حوادث هي واحدة بالجنس: ليس لها اول؛: فمن 
أين يلزم أن يكون الموضوع لها حادثا؟) . 

واعتراض ابن رشد صحيح؛ لأنه لا يمتنع أن يتعاقب على 
الذات الواحدة القذيمة أعراضا لا أول لها وإنها الموشيع 
ملازمة حادث معين لقديم ملازمة دائمة:, وليس معناه 
صحة مذهب الفلاسفة؛ إذ هو كفر باتفاق المسلمين. 
والعقصوة أن تقريرات ابن جرير في الأسماء والضفات 
في أول مؤلفاته ار بابد لم تكن محررة ولا 
وإذا تقرر هذا - فلعل 0 من جماة الأسبات الى عوك 
بالحنبلية إلى الإنكار على ابن عرير الدع حاول المؤلفات 
انتاج فيلم يكاتي. وآن يصورا تزاع الخنيلية عه على مجرد 
التعصب المذمومء فقالا في(105):(ولم يكونوا يقبلون أية 
فخالقة .ولق جزثية في الفستائل القى يقوزون انها 
السنة..)ثم ذكر نماذجا على ذلك وإنكارهم على ابن 


1 التعميم على كل الجتابلة علط كما أن ابن خرمرمة 
جلالته وسعة علومه لاشك يستحق أن ينكر عليه إن 


617 تابع الجديد والحصري على 
أخطأ, لكن لعل بعضهم بالغ في ذلك, فترد المبالغة لا 
أصل, الإنكار. ويبدو أن ثمرة هذا لجار لم تذهب سدى: 
موافقة لمنهج الساف كصرية السنة, ووم معتالم 
الدين, وغيرهما..؛ حيث قرر فيه كتابه التبصير:صفات الله 
الذاتية كاليدين والوجه., والصفات الفعلية كالنزول 
والمجيء والضحك..الخ. 


الجانب الثاني: المآخذات الاستدلالية. 


يظطفر من خطلاب المنزلفين الاسمعطالة على السبافيين 
والتعالي عليهم في طرائق الاستدلال. فتحصيلهم اللغوي 
قليل. وبصيرتهم الأصولية ضعيفة,..فقالا في(289):(ليس 
هناك اهتمام سلفي حقيقي بأصول الفقه. تلك الحقيقة 
ارا الأولى. 2 


الى ليه ولكن 0 في الضعف العام لير 
السلفي الأصولي على مستوى التحرير في الميباحث 
الأصولية نفسهاء وعلى مستوى استنباط وتخريج الأصول 
السلفية التى قام. عليها فقه السلف: أو على مسستوى 
الاشتغال الفقهي..) 

وقال المؤلفان في سخرية من ضحالة السلفية في باب 
اللغة(390):(وإهمال السلفية بالتحديد لهذا الباب غير 
مفهوم, فضلا عن الخلط الكثير الذي يقع منهم فيها؛ فإن 
التي أرادها صاحب الوحي. بول يكن أحد أدعى للاعتناء 
بالعربية من قوم يدعون إلى التزام دلالات النصوص 
العربية, وبدلا من أن يعتني السلفيون بالاجتهاد في فقه 
اللسان العربي الأول ودلالات ألفاظه - صاروا يعتصمون 


5-7 تابع الجديد وا 

الألوكة بغ الجديد و لحصري على 
بظاهر ما يتبادر إلى فهم قوم بينهم وبين المتكلم بالوحي 
الف ا 0 ( 


واصوكا الفقه, وصروب 0 0 تعن السلفيين 
المعاصرين لتقصيرهما في قراءة كتب الأصول وفهمها 
وتظطيقها . 


حسنا..لا أظن القارئ الكريم ينازعني في هذاء لكني 
اتفاجا إن كتي:أصول الققه لم لع 'متهفا هن الاضرى: 
فهي قواعد في معظمها تجريدية, وقواعد فارغة! 

قالا في(308) :(والحقيقة أن معظم هذه القواعد 
الأضولية كتي. بتجرينت ذهنن: ونظر عقلي, وكتب عقب 
التشقرار معظع الهذافب الففهية. ولا تمفكن ادقاء كون 
الفقهاء من الائمة الأربعة ومن عاصرهم وسبقهم بنوا 


فقههم على تلك القواعد الرياضية- إلا بنوع من الادعاء 
الفارغ عن الحجة. 


ولذلك يكثر في ترجيحات هؤلاء أراء وأقوال لم يقل 
بها إلا القلة والندرة. وهي خلاف ما عليه غالب 
الفقهاء قولا وعملاء. وما ذلك إلا 0 هذه القواعد 
وتطمقها الرياضي. لم نكن لها هذا الحضو: قطء ولا يمكن 
لموه متردى يزيد تحتيى ما كان عليه السلف أن 
الأ 


إذا كانت قواعد أصول الفقه في معظمها تجريدية, 
وتخالقف ها غلية غالب الققهاء: ولا يمكن بناء النظام 
السلفي عليها..فلماذا تسخر من ضعف اهتمام السلفيين 
بهذا العلم الرياضي التجريدي الذي ليس له فائدة. بل 
مفسدته راجحة؛ لأن سيضلل القارئّ له؟! 


ومهما حاول المؤلفان تبرير هذا الكلام على معنى صحيح 
لم يستقم بهذه الإطلاقات الفجة, واعلم أن أضول ا 
دخلت فيه مباخك كلافية: ثم أدخل فية المقطق على بد 
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أبي حامد الغزالي, لكن تبقى دلالات الألفاظ. وطرائق 
الاستدلال. ومعرفة العام والخاص والمطلق 
والمقيد..ومباحث كثيرة لا غنى للفقيه عنها.. 


لكن بما أن المؤلفين سخرا من ضحالة السلفيين في 
الأصول, وهما قد تورطا في اد أصولية > لم أكن 
لأكشف عنها لولا أني رأيت في الكتاب ما رأيت, بل إنه 
ليخيّل إلى القارئ أنهما لم يفتحا كتابا أصوليا واحدا, أو 
أنهما اكتفيا بفتح أوكية كتب أصول الفقه والارتشاف 
أفواهها قطرات في بعض الأحيان دون الارتواء منهاء أو 
اتهمبا] أخذا هذه المواد الارلستد لالية من بعص 
المعاضريق السطحية:.وحرينيا عروزاءان هدذه الأدوات 
الهزيلة كافية في تصويح النخيل السلفية الباسقة! 


ولا ريب بوجود ضعف في الأصول وغيره الجملة. وهو 
مصداق حديث النبي-صلى الله عليه وسلم-:( لااياتي 
أشد في الجملة, 50 أوفق حظاء واستعيد دليلاء اوه 
سبيلا؛ لأنهم يقتفون آثار من قبلهم, ويستقون منهم 
طرائق الاستدلال المتينة. لاسيما أن عامة الفرق اليوم 
تستقي موادها العقدية من المنطق, فأتوا بتهويلات 
كلامية, وخداعات لفظية لفظية, ودلائل فارغة في كثير منها, بل 
ألجأتهم إلى عقائد فاسدة بالاضطرار كالأشاعرة في 
مبحت قدم الخالق علي العالم: وميحت.فا لا يخلو من 
الحادث فهو حادث, ومبحث اول واجب, وغيرها. 


فإليكم معاشر المنصفين بعض المآخذ على الكتاب في 
الاستدلال: 


المأخذ الأول: قشة الإجماع 

المأخذ الثاني: دلالة صيغ العموم. 

المأخذ الثالث: خلط المصطلحات الأصولية في حديث 
الطائفة المنصورة. 
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المأخذ الأول: قشة الإجماع. 

الفرق الإسلامية من خلال التشكيك بفهم السلف وأنه لا 
يمكن اليقين بصحة فهمهم إلا بالإجماع, ولا حجية في أي 
إجماع إلا إجماع الصحابة, فقالا في(43):(إن هناك 


تصورين نفكن. باحذهما تفسير المقصود. تفهم الشيلف 
الذي يشكل طريقة واجبة الاتباع عند السلفيين: 

الأول: هو وجوب لزوم القول الذي أجمع عليه الصحابة... 
الثاني: أن المقصود هو الإجماع بتفاصيله الأصولية؛ بحيث 
مدعل فيه إخفماع علقاء: اشل الشحتة في عضر من 
العصور..). 

وقررا أن الإجماع المعتبر الحجة هو إجماع الصحابة لا 
غيرء. فقالا في(48):(فهم السلف حجة لازمة من حيث 
الجملة لا ننازع في هذاء فلا يجوز مخالفة قولهم إذا اتفقوا 
على قولء ولا يجوز الخروج عن أقوالهم إذا اختلفوا على 
أقوال يقطع بأنها مبطلة لغيرها, وإنما تنضبط هذه الحجة 
إذا اسغطعنا القطع بانه لا يوحد قول آخر عتهم الم تقل 
إلينا في المسألة, ولا يكاد ينضبط الحكم بهذا ده إلا 
في قرن الصحابة دون غيرهم). 


ومن المبررات كما في(44)هو أن:(إجماع الصحابة حجة 
اتفاقية,. وحجة غيرهم حجة خلافية, والاتفاقي يكون أقوى 
من الخلافي). 

وقالا في(49):(فالنزول في تحربر فهم السلف إلى 
طبقات من بعد الصحابة, والإلزام بفهومهم للنصوص, 
وحال هذه الأفهام أنها غير مستلزمة لاتفاق الصحابة على 
مضمونها - طريقة خاطئة). 

ثم أوضحا أن إجماع الصحابة الذي يكون حجة هو الثبوتي 
والعكسي, فقالا في(45):(الإجماع حجي بنوعيه: الثبوتي 
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والتكيدي: و الحكسي. يسني انه ٠‏ يحون إحدات اقول 
ثالث. . بشرط تحفق عدم قول آخر أو عدم إمكانه) أو كما 
نقلنا في الأعلى(إذا اختلفوا على أقوال يقطع بأنها مبطلة 
لغيرها). 

قولة ( وما الع 2 0 د والاستقرائي: 
يان يَسِتَفرِىَ أقق أو قوال العلمَاء فلا جد رفي ذلك خِلاقا أو 
يَسْتهِرُ اقول في الْقُرَانِ ولا يَعْلِمُ أَحَدَا أنْكَرَهُ فَهَدَا الْجِمَاعٌ 
إن إن جار الاحْتِحَاحُ به قلا يَحُورٌ أن تُذقَعَ التَصُوصٌ الْمَعْلُومَةُ 
به لأنّ هذا حُحّة 1[ يَجْزْمُ الإِنْسَانٌ بصِكّتها). 

ا امه قائلين(فإنه يوجب مراجعة بعض قضايا 
الاعتقاد التي تم تعظيمونا وسديع الفخالف فنهنا في 
التحققات السلفية المتتالية منذ أحمد-رحمه الله- الحا 
أنهيا فجره نظر اجتسادي: لا يمكن القطع كان الضحابة 
كانوا سينظرون نظرا مثله, وغاية ما يمكن هو تصحيح هذا 
القول دينا مع تجويز خطئه:, لا أن يساق مساق اصضول 
الاعتقاد الثابتة..) 


وقد ذكرا مثالاء فقالا(47):(كفهم أحمد-رحمه الله- 
لحديث: "إن الله خلق. ادم على ضورته" وجعل هذا الفهم 
اجماعا لهذة الطيقة :من غلماء الفحلف: وايطال فهم اين 
خزيمة بعده, بدليل م الإجماع). 

خسنا ارجو انقي تقلت :ضورة الدليل وتعض توائفه كما 
هو, فدعنا نناقش الدليل الذي اعتمدا عليه في التشكيك 
بعقيدة السلف! 

ويمكن من خلال التأمل إفراد دليل المؤلفين في 
المقدمة الأولى: أن فهم السلف لا يكون حجة إلا بالإجماع 
القظطعي الثيوتي. أو العكيى. 
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المقدمة الثانية: أن الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة لا 
غير. 

النتيجة: أن فهم السلف لا يكون حجة إلا إذا أجمع 
الصحابة عليه إجماعا قطعيا. 


هذه خلاصة حجحة المؤلفين, ويمكن مناقشة هذه النتيجة 
بإبطال المقدمة الأولى, أو بإبطال المقدمة الثانية, أو هما 
معاء ولانشسك أن المقدمة الأولى. هي المقدفة الخظطيرة: 
والمقولة الشنيعة.. | 


وذلك أن هذه المقدمة تقضي بأنه لا سبيل للقطع بفهم 
السلف إلا بالإجماعء, أو بعبارة أخرى: أن الدليل 0 
القفن من ضحة فَهَم الساف :هو الإجفاعي ثم راجا 
يبطلان أي إجماع سوى إجماع الصحابة.. 


ولو سلمنا صحة هذاء فإن جُمَلاآً من عقائد السلف ثابتة 
بإجماع الصحابة المنصوص عنهم, وقد خالفها أهل البدع 
في عصر التابعين وتابعيهم كالجهمية والمعتزلة والشيعة 
والرافضة. ومن ذلك على سبيل المثال علو الله. قال 
الدارمي في الرد على الجهمية(66):(إِجْمَاءٌ مِنَ الضَّعَابَةٍ 
والتابعين وحمحة الأئة..من تتسعر الخران ١‏ فايص 
الوه وَالأَحَكَام: تَرَلَتْ آَيَةُ كَدَا في كذَا, وَتَزَلَتْ يك كَذا 
فِي كذَاء وَتَرَلَتْ سُورَةُ كَذَإفِي مَدَّانِ 5 ذَا. لا تَشِمَعٌ أَحَدّ 
يَقُول: طلعتث مِنٍ تحت نَحْتٍ الأرض, وَل حَاءَثت من أقام, وَلا 
]ا وَلكِن كلة. تَرَلْتْ م ار 1 
0 0 اده القاعدة العقلية متفق عليها ب بين 
العقلاء فيما أحسب, قال في الدرء(1/ 392):(لا يلزم من 
ضعف الدليل المعين انتفاء المدلول). وقد ذكرها ابن 
والمعني أن بطلان حجية إجماع التابعين وتابعيهم لا 
يستلزم ان فهمهم ليس يقينياء بل بطلان الإجماع برمته لا 
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يستلزم خلو عقائد السلف من اليقينيات باتفاق الناس إلا 
من كان مستسط اذ يمكن الوصول إلى اليفين يضصحة 
عقائد السلف بطرق كثيرة غير إجماع الصحابة القطعي 
ومنها: 


الطريق الأول: أن القرآن والسنة مليئان بالنصوص 
الصاح الي جو شا لي الوط لبدوا» نيت 
بأي قول إذا خالف النصوص: ولا فرق بين العقائد 
والأحكام, فلا يجوز نكاح التحليل, ولا بيع العينة, ولا أكل 
ااا لأهلية, ولا شرب القليل غير المسكر غير 
...لخ مع ثبوت النهي عنها. 
وَقتدتقت بالتصوص: الضخيحة الصتريكة جدلة في نات 
القور ويعة. الاجساد وزئة الأعصال» وغذاب القين: وأكثر 
آيات الصفات كصفة الكلامء قال الدارميي في بالرد على 
الجهمية(155) :(قَالَ لللهٌ في كتابه: "وَكَلْمَ اللّهُ مُو 
تكَلِيمًا" فَهدًا لا يَحْتمِلٌ تأويلا غَيْرَ نفس الْكلام). 


وضغة الي نحو قوله تعالى:(لما خلقت يدق افلو قال: 
(لما خلقث)لتمت الجملة؛ لكنه قال(بيدي)وهذه لا تحتمل 
غير اليدين الحقيقيتين وإلا لأفضى إلى إعواز اللغة عن 
بيان ذلك. فكيف إذا انضمت إليها الظواهر الأخرى؟ 
وتظائر .ذلك فين النصوض:التطفيد. 


وتنظير هذين المؤلفين يلزم منه عدم الاحتجاج بنصوص 
الكتاب والسنة إذا لم يجمع عليها الصحابة,. وهو يشبه 
كلام جاهل ناظر الشافعي بمثل ذلك, فأجابه قائلا كما في 
جماع العلم(23) وغيره:(فقلت له: هذا تجويز إبطال 
الأخبار. وإثبات الإجماع؛ لأنك زعمت أن افتراقهم 
غير حجة كان فيه خبر أو لم يكن فيه)! 


الطريق الثاني: أنه يلزم من هذا التنظير الفاسد بطلان 
الشريعة برمتها؛ إذ إن النصوص لا حجة فيها عند المؤلفين 
إلا إذا أجمع عليها الصحابة إجماعا قطعيا بنصوصهم 


0 تابع الجديد والحصري على 


المشهورة:, وهذا لم يحصل في حجية الإجماع نفسه. وقد 
خالف في ححيته النظام وطائفته:, فإذا بطلت ححية 
الاجفاءغ؛ لدم وجسود إجساء الضحانة التنوتي لا 
السكوتى دبظل: الدليل الوحيد الذي تستطيع مه الجزم 
بفهم العقيدة! 
الطريق الثالث: أن ظواهر النصوص -حجة ظنية 
بالإجماع, قال الآمدي في أبكار الأفكار (5/ 230): (قلنا: 
فيلزمهم (أي الرافضة) على هذا أن لا تكون الظواهر من 
الساب اسه اها جبحا الست ف با 
إجماع المسلميق ). وتقدم بيان :ذلك بل ظطواهر النضصوض 
فد-صل إلى البقين. يقراس لأن. الظاهر الواجد بعية 
الظن. فإذا اجتمعت الظواهر في المعنى الواحد كإن 
كاجتماع الظنون-فتصير يقيناء فإنه من المعلوم أن 
إجتماع الظنون المختلفة نورث علما, 0 متقرر لدى 
2-0 وعيره أن أخبار الأحاد باجتماعها تصير متواترة 
الطرمق الرابغ: إذا دلت ظدواهن التصوصض غلن مفنن 
وأجمع الصحابة على ذلك إقرارات فهذه حجة قطعية, أو 
بعبارة أخرى: إنا تعفد أن النفي>صلى اللنه علفة ووجام- 
وأصحابه لم يصرفوا آيات وأحاديث الصفات ولا ما يشبهها 
عن.ظواهرها؛ إذ لو أذلها الي صلى. الله علنه وسلم-: 
لتقلةإلها | ضعاية نفلا ,معوائر! فشهوراء.وتقلية من عندهم 
إلى مِن بعدهم, وهكذاء. فلما سكت هؤلاء كلهم اجمعون 
عن تأويل: مئات النضوض-التي يزعم المبتذعة أن ظاهرها 
كفر أو ضلال -مع ما نعلم عنهم بالاضطرار من حرص 
افر في تبليغ شرعة وأدائه, ومع قوة السودى 


أويقال. إن السعانة فنع شدة خرسيع علس الندين له 
بتأولوا آبات الصفات مع قوة الدواعي إلى ذلك, وهذه 


بها المتكلمون في مناسبات مختلفة في نفي معارضة 
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الكافرين للقرآن, أو فيما تعم به البلوى: أو في الرد على 
الروافضء ونظائر ذلك, وهذه الحجة لم ار من نازع فيها 
من سائر الطوائف في الجملة: 

قال القاضي عبدالجبار المعتزلي في تثبيت دلائل النبوة( 

قبل لم لو انوا مفئله لجاء ذلك مجيء القرآن” ولكتان 
العلم به كالغلم بالقرآن: ولجاء مفجيء أمثاله من الأمور 
الى كانت بتتقم ؤنينة وما قالة لهم وقالوة له ): 


0 الياقلاني الأشعري في تمهيد الأوائل(164) '(إنكار 
20 عين الْمُغترض فيه ولفظه حَتّى يشتهر تك 
ويظهر وينتشر وينقل نقل مثله ويجرى مجرى الْحَبَر الّذِي 
هو اغْتِرَّاض عَلَدّهِ وإنكار هَذَا واجب في مُستقر العادة 


ووضعها). 


وقال الرازي في أساس التقديس (139): (الحجة الثانية 
ملك ضع مدقب ا لساب التحس كرا حمات الشج ا بل ردصي 
الله عتهم-ان هذه المتشابهات» في الفران والأخبار كثيرة, 
والدواعي إلى البحث عنهاء والوقف على حقائقها متوفرة, 
فلبق كار اليحت عن ناوباها على سعيل. التقضيل جار 
لكان أولى الخلق بذلك الصحابة والتابعون-رضي الله 
عنهم-ولو فعلوا ذلك, لاشتهر ولنقل بالتواتر. وحيث لم 
بل عن دمن الصحابة لاحي الحوف ينا علدا 
أن الخوض فيها غير جائز). 


وكلام الأصوليين في هذا المعنى كثير جدا لا يستوعب هذا 

حسنا. 55 قيل: لماذا خالف أهل البدع في ا الآثار 
مع إقرارهم بأصل القاعدة؟ 

والحواب انهما قارة,شارعون فى ضعف الذاعن: وقارة 

ينازعون في التواطؤ على الكذب. ‏ وهذان باطلان هاهنا. 
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1 اما ةعوف التواظة على الكذبية: مع قوة الدواعى 
فممتنع في العوائد, لا يجادل فيه إلا معاند. وهذه الدعوى 
من جنس. دعوى الرافضة,. قال محمد بن الحسن في 
الكسب(71):(فلو جوزنا للمتاخرين ترك النقل لجوزنا 
مثل ذلك للمتقدمين. فيودي هذا القول بما ذهب إليه 
الروافض أن الله تعالى أنزل آياث»في شان علي رصي 
الله عنه وذكر رسول الله صلى الله عليه وسَسلم أحاديث 
فى فضله والنتصيض على إمافته غير ان الصحابة رضي 
الله عنهم كتموا ذلك حسدا منهم له وعند أهل السنة 
رحمهم الله هذا كذب وزور ولا يجوز ان يظن باحد من 
كان شيئا من ذلك لاشتهر ذلك). 

2-واها .غوى المتازعة فى ضعف الذواعىن» قلا زيب انها 
إن ضعفتح-ضعفت حجيتها, لكنها إذا قويت الدواعي فهي 
حجة أكيدة كايات الصفات وغيرها من أبواب العقائد في 
الجملة؛ لأن ظواهر الآثار التي تاولهه] متاخروا الأشاعرة 
تفوق الألف أثر كما يقول الغزالي ولم يتاولها إلنبي 
واضحابة: فقال في فضائح الباطنية (154):(من أخبار 
لعلها تزيد على ألف وأنتم تعلمون أن السلف الصالحين 
الظاهر). فكيفء بغيرهم من المعطلة المعتزلة والرافضة؟ 
وكيف إذا كانت هذه الظواهر عندهم -ضلال او كفر؟؟ 
الطريق الخامس: أن أهل الحديث من التابعين 
وتابعيهم معلوم عنهم بالاضصطرار شدة التمسك بآثا ر من 
قبلهم. والحرص عليهاء. والعض عليها بالنواجذ, فإذا سير 
إنكارهم في البلدان على طائفة مبتدعة أو علئ قول 
مبتدع: كانكارهم على من انكر حجحية شير الآحاد أو 
مخالفة ظواهر النصوص من غير دليل نقلي ونحو ذلك - 
علمنا قطعا أنه خالف إجماعا متحققا, أو فهما قطعيا؛ 
لأنهم لا يفعلون ذلك فيما ليس فيه إجماع. ولا فهم 
ال - هذه الحجة الإمام الشافعي بلغته الخصمحة فقال 
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في اختلاف الحديث(8/ 592) اختلاف الحديث (8/ 592): 
(وقالوا معا: لا نرى إلا إجماع أهل العلم في 
البلدان على تجهيل من خالف هذا السبيل, 
أنالي أن لا أحكيية. وفلت لفود ممن وضنت من أل 
العلم : فان.من هذه الطيقة الدين جالفوا أصل منذهتنا 
وعحدهكم من قيال: إن خلافقا لما زعمتم :فى القسران 
والعديث يامر بان لنا فيج حجية على أن العزان عنربي 
والأحاديث بكلام عربي, فأتأول كلا على ما يحتمل 
اللسان: ولا أخرج ينا يحتمله اللساتق» وإذا اولتة على:ها 
يحتمله فلست أحالفة, ففلت: القران عردي كما وصعت: 
والأحكام :فيه على ظاهرها وعمومها: ليس لأحبة أن تعيئل 
منها ظاهرا إلى باطنء ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من 
كتاب الله. فإن لم تكن فسنة رسول الله تدل على أنه 
خاص دون عام 5 باطن دون ظاهرء أ إجماع من عامة 
العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابا ولا سنة؛ وهكذا السنة, 
ولو.خاز:في الحديت: أن بعال الشي.منه عن :ظاهره الى 
معنى ياطن يحتملة. كان أكتر الحديت يختمل. غنددا من 
العغاني ول كون لاعد ذهب إلى فعنى هنها ححه على 
أحد ذهب إلى معنى غيره., ولكن الحق فيها واحد؛ لأنها 
على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله. أو قول 
عامة أهل العلم بأنها على خاص دون عام, وباطن دون 
لاهن ]د كانت اذا صرقية إلية عن ظاهر ها ديه : 
حول دن غات سال وسوقك حورا عن ساون 
اضحابنا ورلعني عفن عدد من متقوفي اسل البلسدان في 
الفقه معنى هذا القول لا يخالفه). 


مع التنبيه أن الشافعي لا يرى صحة إجماع الخاصة فيما 
لون :فيه كتاي. ولا سثة, واتضا الظاهر انه يحتخ به إذا 
حصل إنكار الخاصة في البلدان على بدعة كما تقدمء كما 
أنه يتقوى إذا دل عليه الكتاب والسنة.. فهو حجة فيما 
يبدو, قال الشافعي في جماع العلم(30):(قلت: كأنك 
ذهبت إلى أن جعلت ابن المسيب عالم أهل المدينة 
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وعطاء عالم أهل مكة والحسن عالم أهل البصرة 
والشعبي عالم أهل الكوفة من التابعين فجعلت الإجماع 
ما أجمع عليه هؤلاء؟. قال: نعم. قلت: زعمت أنهم لم 
يجتمعوا قط في مجلس علمته وإنما استدللت على 
إجماعهم بنقل الخبر عنهم, وأنك لما وجدتهم يقولون في 
الأشياء ولا تحد فيها كتابا ولا نسنة استدللت على 
انهم قالوا بها من جهة القياس.. )إلى آخر تنقاش الشافعى. 


الطريق السادس: أنه يمكن إجماع التابعين إجماعا 
سكوتيا, ا ل 
وغيرهم. 


وإنما حصل يينهم نزاع في العمل به إذا خالف ظواهر 
النصوص, أو أخبار الآحاد على قولين: 


القول الأول: أن ظن الإجماع مقدّم على ظن ظاهر 
النص؛ وهو مذهب ابو ثور وابن جرير وغيرهماء قال ابن 
تيمية في الرد على السبكي(1/15):(ومن كان ظن عدم 
النزاع عنده أقوى من دلالة الكتاب والسينة على تلك 
الفمالة قوق ها ظلنه اجماعا كينا فعل أيم شور وات 
جرير). 

القول الثاني: أن ظن ظاهر النص مقدم على ظن 
الإجماع, وهو الثابت عن الأئمة, قال الشافعي في الأم(7/ 
3)يوضح بطلان القول الأول:(هدَا : تجويز إنعال الأخبار 
وَإثْبَاتُ الْإِجْمَاع؛ لأنّك رَعَمْت أن إِجْمَاعَهُمْ خْكَةُ كان فيه 
حَبَرٌ أو لم يَكَنْ فيه). 


.قال ابن تيمية في الرد على السبكي(1/13):(وهذا أصل 
احمد من حتمل وغبيره فن نلف الافة واتفتها المتبعين 
للصحابة لا يعارضون قط دلالة كتاب وسنة بإاجماع كما 
فعل أبق ثور وأمثاله). 
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والمقصود أن السلف متفقون وعامة الأصوليين على أن 
الإجماع السكوتي حجة سواء سمي إجماعا أو لم يسم, 
وخالف بعض أهل البدع 


الطريق السابع: أنه من المعلوم أنه يجب اتباع ظواهر 
النصوص سواء كانت مفيدة للعلم أو للظن؛ إذ لو كانت 
عفر واعينة الإتباع لكانت كالتسوص الفحملة::ولم يكن 
القرآن في أكثر آياته واجب الإتباع. وإنما هو مهمل 
تتلاعب به عقول المعطلين وا لباطنيين, وهذا معلوم 
فساده بالاضطرار. 

الطريق التاضن: أن المؤلفين قررا تبعا لابن تيمية أن 
الإجماع السكوتي حجة ظنية: ثم حسبا أنه إذا كان 
ظنيا-فهو محل اجتهاد. وهذا كلام ساقط, ولو كان كذلك, 
فما الفرق بينه وبين ما ليس بإجماع ولا بحجة ظنية! 


وإنما الظن حجة يجب اتباعها إذا لم يعارضها علم أو ظن 
آخر راجح. كظواهر النصوصء وبعض أخبار الآحاد, وإنما 
ذم الله من ترك العلم الثابت في النصوص بأوهام عدم 
الإجماع, أو بظنون كاذبة, فقال تعالى :(وما لهم به من 
علم إلا اتباع الظن). 

الطريق التاسع: إن أهل اللسان متفقون أن خير 
الكلام-من حيث إنه كلام-هو ما كان واضحا مفهما بليغا 
موجزاء قال الجاحظ في ي الرسائل الأدبية(206):(فإنٌ 
أكرم ذلك كله ما كان إفهاما للسامع., ولا يحوج إلى 
التاوسسل والتعقي:. ويكوة مقصورا على معتاة لا مقضرا 
عنه, ولا فاضلا عليه.) 


وهذا ما امتدح الله به كتابه الكريم فقال تعالى:( وَلَقَد 
صربنا للكّاس في. هذا القزآن من كل مثل. لَعَلهُم يتذكرون 

ان عَرَبِيا غير ذي عوج لَعَلهُم يَتّقُون). 

وانمن ' أقبيخ التفيبهر أن بعمصة إلى واض>: الكلام :وجلبه 

فيفسده بفهمه الغامض البعيدء قال الجاحظ في الرسائل 

الأدبية(408):(وأشنع من ذلك وأقبح منه وأفحش, أن 
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يظَنْ صاحبه أنّ معناه خفئْ وهو ظاهرء وتأويله بعيد الغور 
وهو قريب القعر.). 


الطريق العاشر: إن إثبات الحق بين الطوائئف 
المحصورة يكون تارة بطريق إثبات الحق وطائفته 
بالدلائل كما تقد م شيء منهاء وتارة بطريق السبر 
والتقسيم وإبطال ا الطوائف المنحرفة؛ لتبقى طائفة 
أهل الحقء وهو منهج قراني كما في سورة الكهف 
واختلاف الناس في عددهمء وبيان ذلك كالاتي: 


0 في تر 00 وتابعيهم جملين 7 لا 


وكل طائفة من هذه الطوائف خلا أهل السنة قد خالفت 
اط ل ال عات اما م ار 
مكدب الححاءة اللراحة 


ل لأهل السنة في الجملة, 0 0 إلا في 
اخراج العمل من الإيمان: وهم فخالفون.: ايضا لظطواهر 
النصوص وإن كان خطأهم ليس كخطأ أولئك. 

أما المذهب الكلابي فلم ينشأ إلا في القرن الثالث أو ما 
تعفيه المؤلعان العيل الرابغ: واهاءمدهي تفويض 
الصفات فلم ينشأً إلا في أواخر القرن الرابع, فهو من 
اخبر المنذاهب في الأسهاء والصيفات ظهورا: و 
الأشاعرة ينكرونه كابن فورك وغيره. 

وفي الجملة إن مذهب السلف وعقائدهم تعرف لمن 
تمرس عليهاء وعلم طراتكهم واستدل على الجزئيات 
التأويل ار ال 2 
تفجالى مخالف المانون ولجنين «فاتجيرات السلف 
وطرائقهم؛ ولهذا حصل الإنكار عليه. 


المأخذ الثاني: دلالة صيغ العموم. 

العموم و ا وإنما ل 
القرائن, فقالا في(15):(ويعرف قصد المتكلم للاستغراق 
بسياق ظاهر أو بان منه: وليس بمحرد استعمال 
حبيغ القتصوم), واتها المعطور.عتدهما هو استعفالن 
اللفظ العام في القليل, فقالا:(تستعمل التعميمات مع ما 
هو قليل لا يرقى لمرتبة الكثير أو السائد).. 


فيلاحظ: أنهما قرّرا أن(صيغ العموم)لا تفيد الاستغراق إلا 
بقرينة, وأما إفادتها للكثير/السائد فمحتمل أنها تفيد ذلك 
دون قرينة كما هو الظاهر: فيكونان من اونا الخصوص, 
ويحتمل أن صيغ العموم تحتاج إلى قرائن أيضا لتفيد 
الكثير/السائد, أي: لا تفيد الاستغراق ولا الكثير إلا بقرينة 
مرجحة وبدونها يكون 0 مشتركا وبلزم ا 
وهو أجة قولىي أبي الحسن كه وقول الباقلاني- ويه 
جهمي - :: وهذان المذهبان ساقطان, وجمهور الأئمة 
خلافهما. 

كما يلاحظ أنهما جوّزا أن يدل اللفظ العام على الكثير أو 
السائد دون قرينة, ولم يوضحا كيف نرجح دلالته على 
الكثير من السائد(الأكثر)؟ أم هو لفظ مشترك فيهما أيضا 
ويحتاج إلى مرجح خارجي؟ ولم ار من قال بهذا! 

حسنا.. دعنا نستعرض شيئا من كلام السلف والمتكلمين 
وأهل اللسان في هذه المسألة, وأنهم مجمعون في 
القرون الألى على أن صيغ العموم مفيدة للاستغراق! 


كلام جهابذة السلف في ألفاظ العموم: 
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قال الشافعي(ت:204) في الرسالة(1/ 341):(فكل كلام 
كان عاماً ظاهراً في سنة رسول الله فهو على ظهوره 
وعمومه, حتى يُعَلَمَ حديثٌ ثابث عن رسول الله دننانى هق 
وأفت- يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر 
عض الجملة :دون بعص: كما وصفتٌ من هذا وما كان في 
مثل معناه.)وكلام الشافعي في هذا المعنى كثير جدا. 
ورجح القاسم بن سلام(224) نجاسة السيؤر لعموم 
الكلاب؛ ثم قال في كتابه الطهور (270):(الْقَوْلَ عندتا 
عَلَى إِلَعُمُوم لِجَمِيعِها, لأثَا لا نَخْص إلاهَا حَضَّتٍ السَّنَة, 
َم يا عن النَِس-صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم- فيه حْصُوصِيةٌ 
شَيْءٍ مِنْهَا ذُونَ شَيّْءَ). 
وقال ابن زنجويه في الأموال(2/ 821):(السنة جاءت 
بالعموم بجملتها. فقال: «في كل خمس من الإيل أو 
الذود شاة» ثم كذلك حتي انق على آخرهاء فإذا جاءت 
السنة عامة: لم يكن لأحد أن ستنتى متها سنا دون غيرة: 
إلا ما خصته السنة في الذي جاء عنه صلى الله عليه 
وسلم فى الغراياء حين استثناها من المزابنة فارخض 
فيها. وكما خص الحائض بالنفر في [ص:822] حجها قبل 
توديع البيت دون الناس, والجذع من الضأن يبصحى به 
خاصة من :بين الأزواع الثمانية: وأشياه لهذا فى السية 
كثير). 
وقال دار :264) في 0 1) : وقال- 
صلى الله عليه وسلم-«هو الطهور ماؤه الحل ميتته», 
وقال الله جل ثناؤه "أجل لكم صيد البحر وطعامة ففاعنا 
لكم وللسيارة' ' وهذا عموم فمن خص منه شيئا, 
ار لا يجوز عند أهل العلم إلا بسنة, أو إجماع 
ين لا يجهلون ما أراد الله). 
0 أبو سعيد الدارمي(ت:280) في كتابه النقض على 
المربسي (1/_ 345) :(القرآن عربي مبين» ٠‏ تصرف معانيه 
إلى أشهر ما تعرفه العرب في لغاتها. وأعمها عندهم. فإن 
إلى معنىء بعيد عن العموم بلا اثرء فعليه البينة على 


١ 


ع 


5 


5 
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دعواه وإلا فهو على العموم أبدا). وكلامه في هذا المعنى 
ير 


وقأل المروزي(ت:294)في السنة(44):(فكان اللازم 

علن ظاهر هذه الآيات وعمومها أن يكون فرض الجهاد 
لازما لكل مسلم في خاص نفسه إذا أطاق ذلك إلا أن 
بدل الكتاب أو السنة أو الإجماع على أن.ذلك على خاض 
دون عام). 

وقال محمد بن نصر المروزي(ت:294)في تعظيم قدر 
الصلاة(2/ 810):(قد عم النبي صلى الله عليه وسلم كل 
اأذى» وإماطته إيمان حتى تاتي سنة ثابتة تخص شيئا دون 
وقال ابن جرير الطبري(ت:310) في تفسيره(24/ 
9 افالخبر على عمومه حتى ياتي خبر تقوم به الحجة, 
ذال على. خصوصه ). 

وحكى هذا المذهب عن 5 حنيفة واب يبوسف ومحمد, 
فقال في تهذيب الآثار مسند ابن عباس(2/ 5 '(وقال 
انو ختيقة. وابو تؤسييف: ومحعمد: لياس بعلد الميقة إذا 
ديغ. وكانت علة قائلي هذه المقالة لقولهم هذاء ما ذكرنا 
من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

3 إهاب ديغ فقد طهر وقالوا: عم النبي صلن له 
0 ال لك على جوم 2 لناب 
دبغ. قالوا: وغير جائز لأحد أن يخص شيئا من ذلك بغير 
برهان يجب التسليم له من أصل أو نظير). 

وقبال ابن المنذر(ت:319) في الأوسط (1/ 143): 

(وَالْأَخْبَارٌ عِنْدَ أَضْعَابنَا عَلَى العُمُومِ لا يَجُورٌ زُ الْحْرُوخ ع 
ظاهر الحَدِيثِ إلى بَآطِنِهِ ولا عَنْ عُمُومِهِ إلى حُصُوصِه إلا 
كتاب أو قله [ؤ إجماع). 

وقال سحاد رم 21 1ا)في أحكام القرآن(1/ 65): 

(وجوب حمل هذه الآيبات على ظاهرها وجوب حملها على 
عمومهنا: وان كان بغض الناس قفد ذهب :إلى أن العام 
ليس بأولى بها من الخاص, إلا بدليل آخر يدل عليه إما 
من كتاب» وإما من نبيتة: واما من |جفاع فانا لا تقول في 
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ذلك كما قال, ولكنا نذهب إلى أن العام في ذلك أولى بها 
من الخاص). 

وقال أبو الحسن الأشعري(ت:324) في آخر كتبه الإيانة( 
8) ولس يحجورز أن يبعدل نضا ظاهرة الفهسوم فن 
العموم بغير حجة: كذلك قوله تعالى: "لما خلقت بيدي" 
على ظتاهرة او عقيققه من إئبات البدين: ولا يجوز أن 
يغدل به عن ظاهر اليدين إلى ها ادغاه. خصومنا إلا بحجة. 
ولو جاز ذلك لجاز لمدع أن يدعي أن. ما ظاهرة العموم 
فهو على الخصوص؛ء وما ظاهره الخصوص فهو على 
العموم بغير حجة, وإذ! لم يجز هذا لمدعيه بغير برهان لم 
يجز لكم ما ادعيتموه أنه مجاز أن يكون مجازا بغير حجة, 
بل.واجب أن يكون قولة تعالي:( لما خلقت تيدفى)'افيات 
بدين. لله تغالي .في: الحفيقة غير تعمتين إذا كانت التعمتان 
لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول قائلهم: فعلت بيدي, 
وهو يعني النعمتين) 

وكلام السلف في هذا كثير جدا؛ ولهذا حكى ابن جرير 
الطبري الإجماع على ذلك, فقال في تفسيره[2/ 207): 
(قال أبو جعفر: وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها 
عنه-من الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم. من قولهم 
إن بني إسرائيل لو كانوا أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت 
عنهم, ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم-من أوضح الدلالة 
على أن القوم كانوا يرون أن حكم الله. فيما أمر ونهى 
في كتابه وعلى لسان رسوله- -صلى الله عليه وسلم-, 
على العموم الظاهر. دون الخصوص الباطن, إلا أن يخص 
نعض ها عمه يظاهر التقزيل كتاب من اللة: أو رشتولٌ اللة, 
وأن التتزفل أن الوسول: إن خض بعض:منا عمه ظاهر 
التنزيل بحكم خلاف ما دل عليه الظاهر. فالمخصوص من 
ذلك خارج من حكم الآبة التي عمت ذلك الجنس خاصة, 
ولببائر احكم الاية على العهوم. على نحو ما قد بيناه في 
كتابنا "كتاب الرسالة" من "لطيف القول في البيان عن 
أصول الأحكام" في قولف] فى العيوم. والخصيوض: 
وموافقة قولهم في ذلك قولناء ومذهبهم مذجبنا, 
وتخطتتهم. نول القسائلين.بالخصوص في الأحكساف: 
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مخ جوم علج الع وما اع ب ص موا ب مدا 
عمته الاية. فإن خص منها بعضء فحكم الاية حينئذ على 
الخصوص.) 

ثم قال(2/ 208):(ففي إجماع جميعهم على ما روينا 
عنهم من ذلك-مع الرواية التي رويناها عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالموافقة لقولهم-دليل واضح على 
صحة قولنا في العموم والخصوص, أن أحكام الله جل 
ثناؤه في آي كتابه فيما افرويتق على العموم, ما لم 
يخص ذلك ما يجب التسليم له, وانه إذا خص منه شيء, 
فالمخصوص منه خارج حكمه من حكم الآية العامة 
الظاهر. وسائر حكم الآية على ظاهرها العام,. ومؤيد 
حقيقة ما قلنا في ذلك, وشاهد عدل على فساد قول من 
خالف قولنا فيه.). 


كلام أهل اللسان العربي من المتقدمين من 
سائر الطوائف: 

قال الحارث المحاسبي في كتابه فهم القرآن(374): 
(قؤله عز وَجل "يغفر لمن يَشَاء" عَمُوم لم يخص قوما 
بأعيانهم فقد عرفتا, فن تشاء مغفرتة بعد عُمُوم هذا الخير 
بأخبار خَاضّة وَ[وِلا الأخبار الحَاضّة بعد ذَلِكَ لَدَإِنَ علينا أن 
نقف حَتَّى نعلم من يَشَاء عَدَابه فَلَمّا أخبرتا أنه لا يقففر 
لمن أشرك قطع” بذلك). 

وقال الجاحظ المعتزلي في الرسائل(4/ 8):(كذلك العام 
إلى أن يخصه الله بآية أخرى). 

وقال أبو هلال العسكري المعتزلي في الوجوه والنظائر( 
6)):صيغة العموم معروفة, ولا يخص إلا دلالة وحيث لا 
دليل فهو على أصل العموم, ألا ترى أن قوله: "كَل تَفْس 
دَائِقَةٌ الققك" لا يجوز ان تخض: ل 
العموم. وصيغته صيغة العموم, وأما قوله تعالي: 

مِنْ كل شَيّءٍ' يس الي 0 قد 
أوتيت أكثر الأشياء فهذا الأصلء والأول مجازء وإذا خرج 
شيء عن الأصل؛ فإن الأصل لا يبطل به). 


الألوكة تابع الجديد والحصري على 
قال أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين(276): 
(وأجمعت المعتزلة القائلون بالوعيد أن الأخبار إذا جاءت 
من عند الله ومخرجها عام كقوله: وإن الفجار لفي جحيم 
ومن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره: ا اع ا 0 
وركميوا| ميقا اقبه' لا يسول 8 ون الخبر خاسااء 
مسشتتى منه .والخير ظاهر الرخبار والامعتناء والخصوصية 
ليسا بظاهر بنء وليس يجوز عندهم أن يكون الخبر خاصا 
ل اك فا تخضضية أو تكون 
حصوصته في: العقل .وا تحور أن يكون خاضا ثم يجبء 
الخصو ضنة سد الخدر. 

واختلفوا اذا .سمع الساقع الخير الذع ظاهرة الغعموم. ولم 
يكن فى العقل ما تخصصية ما اللذى عليه فى ذلك على 
مقالتين:..) 

هذه بعض أقوال: المتقزمين: وأا اقوال الأضولسن» فهن 
كثيرة جدا لا يمكن بسط عشرها هنا, ا 


در كني 

قال أبو زيد الدبوسي (ت:430) في تقويم الأدلة (96): 
(فقال بعض الأحداث ممن لا سلف له في القرون الثلاثة: 
تقوم الدلالة على العموم. 

وقال د إنه على العموم حتى يقوم الدليل على 
الخصوص..) 

ثم قال:(وقالٍ علماؤنا رحمهم الله: العام يوجب الحكم 
بعموفه مقطا :و حاظة: يمت له الخاض). 

وقال أبو الحسين البصري(ت:436)في المعتمد / 


عام وت على الْحَقِيقَمٍ أنه لا وجه نعلم به كون الاشم 
حَقِيقة من اطراد وغَيره إلا وَهةٍ ححَاصِل فيه). 
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وقال الآمدي (ت:631) في أحكامه(2/ 200):(ذهبت 
المرجئة إلى ان العموم لا صيغة له في لغة العرب. 


وذهب الشافعي وجماهير المعتزلة وكثير من الفقهاء إلى 
أن ها سيق ذكرة من الصية حقيقة في العموم فحاز فيقا 
عداهء ومنهم من خالف في الجمع المزكر والمعروف 
واسم الجنس اذ دخله الألف واللام كما الى تعريفه وه«فو 


وذهب 582 الخصوص إلى أن هذه الصيغ حفيقة في 
الخصوص ومجاز فيما عدأه., وقد نقل عن الأشعري 
قولان: يا القول بالاشتراك في العموم والخصوص, 
والأآخر: الوقف وهو عدم الحكم بيشيء فَما قيل في 
الحقيقة في العموم والخصوص أو الاشتراك, ووافقه على 
الوقفه القاضي ابو بكر. 


وعلى كل واحد من القولين جماعة من الأصوليين.) 


قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى(6/ 442):( فإنه ما لم 
تقى الدليل المخصص وجب العمل ,العام ). 


وقال ابن القيم في زاد المعاد(5/ 539):(حكم الاسم 
العام وجوب حمله على جميع مفرداته عند التجرد من 


نلاحظ أن الأصوليين يشيرون إلى خلاف المرجئة, ومن 
أبرز من خالف في ذلك أبو منصور الماتريدي والباقلاني 
وهما متأخران كما أن أول من أشار إلى وجحود خلاف من 
المتقدمين هو ابن جرير الطبري كما تقدم وهو بعد 
القروث المفضلة: ثم أشار أبو الحسن الأشغري إلى نراع 
المرجئة في كثابه مقالات الإسلاميين. 

قال الماتربدي في تفسيره(1/ 00) :(ثم استدل ققوم 
يهذه الآية على:* عموم الخطاب وقت قرع السمع؛ لأنه 
أمرهم بذبح بقرة لم يبين لهم كيفيّتهاء ولا ماهيتها وقت 
الخطاب, إلا بعد البحث والسؤال عنها؛ فثبت أنه على 
العموم. 
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ألا ترى ماروي في الخبر: "لو عمدوا إلى أدنى بقرة 
لأجزانهم: لكنهم شيددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم " 
لكن هذا لا يصح؛ لأنه دعوى على الله, لدو ل 0 
أمره, وبُّدُؤٌ في حكمه, فذلك كفرٌ, (بقوليه ميلم ثم 
جواز تأخير البيان على تقدم الأمر به؛ لما ذكرنا: أنها 8 
حملت على العموم-وهو مرادها-ثم ظهر الخصوصء فهو 

بدو وحدوث في الأحكا م والشرائع, فذلك حال من 0 
العواقب والنهايات, تعالى الله عن ذلك.). 

ويبدو ان ابا منصور يقصد الرد كل ابن جرير الطبري, 
لكن هذا غلط شنيع منه؛ اذغاية التخصيص أن يكون 
نسخاء وهو جائز في الأحكام, وليس من البدوات في 
شيء, والصواب الذي عليه جمهور الناس أن ال 

ليس نسخاء وإنما بيان لإرادة المتلكم؛ ولهذا فإن الصواب 
أن التخصيص لا يأتي على أكثر أفراد العام؛ لأن بخلاف 
الظاهر. وهو عي في اللسان. 

وقال الباقلاني-وهو جهمي. -في الانتصار للقرآن(2/ 754): 
هي معرضة للعموم والخصوص, وكذلك جميع وسائرٌ وأ 
ومّنء وكل لفظ يَدّعي القائلون بالعموم أنه موضوع هو 
محتمل للعموم والخصوص). 

وهذا المذهب يفضي إما إلى اللبس في اللغة ا 
المذهب الهرمونوطيقي الحديث. 

والعجيب أن المؤلفين أكثرا من النقل عن ابن تيمية 
وبايناه في غالب تقريراتهماء فأتيا بتقرير قد شن عليه ابن 
والجهال. وسَحُف مذهبهمء, ووصفهم بالشرذمة ! 


فقال في مجموع العداوق31 ب 100113 وهذا شبهة من 
لو كانت هذه الصيغ عامة لكان الاستثناء وا 0 
وهذا جهل). 
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وقال في مجموع الفتاوى(6/ 442):(فهو مذهب منكري 
العموم من الواقفة والمخصصة وه«فو مذهب سخيف لم 
ينتستب إلبه. وان .لم يكن ماتغا من الاسيتدلال فهذا كلام 
ضائع غايته أن يقال: دلالة العموم | مبفف من غيره من 
الظواهر وهذا لاا شر قافة ما لم قم الدليل المخصص 
وجب العمل بالعام» نع يفال " ثانا ": سرع الذي.سام لكم 
اعد الود التذق لير سلوسر :مه مخصسسصن 1 ابل 


ضعيف ؟ 


م 000 
الافظ العام بمجرد الاكخفالات: قال ابن القيم :فى 
الصواعق المرسلة(2/ 683):(إن القدح في دلالة العام 
باكتمال الخصوص... بيطلل حجع اللنة على فلقتيه نابافه 
ويببطل أوافعره 500 وفائدة أخباره). فكيف بمن 
بخضصن اللفظ الغام بالهقوى أو بالفوعة ونحوةلك؟ 
وخلاصة: الغول: أن هذا فول ضتعيفى. هذا مخالن لتتول 
جماهير المسلمين ولكلام ابن تيمية الذي يظنان أن مجرد 
إيراده حجحة في مخالفة هذه الجموع الأصولية دون دلبل 
أو حجة يذكرانها! 


بعد هذا التقرير يتبادر إلى الذهن سؤال حائر: لماذا تشبث 
عض المرعتة بهذا القول الضعيف؟ 

ساترك هذا المذهب-مذهب منكر صيغ العموم(المستغرق 
لعرماته ا على .ستبرحة ابن سمية العلمية: ليوضع لها 
نشأة هذا القول الضعيف, قال كما في مجموع الفتاوى( 
6 440):(وأما " العموم اللفظي " فما أنكره أيضا إمام 
ولاظائفة لها مذهب. مستقر في العلم ولا كان في " 
القرون الثلانة “من ينكرة: انها حدطه إنكاره يعد الحا 
الثانية وظهر بعد الماثة الثالثة وأكبر سبب إنكاره إما من 
المجورين العفو من " أضل السننة ".ومن أفل المرهتة 
من صان.عطته لما ناظرة الوعيدية بعموم ابات: الوعيد 
وأحاديثه فاضطره ذلك إلى أن ححد العموم في اليه 
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من الرمضاء بالنار. ولو اهتدوا للجواب السديد " للوعيدية 
"7 من أن الوعيد في آية وإن كان عاما مطلقا فقد خصص 
اي اخرى دجوا على السنتن المستفيفة: - أولى 
بجواز العفو عن المتوعد وإن كان معينا. تقييدا للوعيد 
المطلق؛ وغير ذلك من الأجوية وليس هذا موضع تقرير 
ذلك؛ فإن الناس قد قرروا العموم بما يضيق هذا الموضع 
عن ذكرة وان كان نقد يقال بل الغلم يحصول العهنوم 
من صيغه ضروري من اللغة والشرع والعرف والمنكرون 
له فرقة قليلة يجوز عليهم جحد الضروريات أو سلب 
معرفتها؛ كما جاز على من جحد العلم بموجب الأخبار 
المتواترة وغير ذلك من المعالم الضرورية). 
وقال كما في مجموع الفتاوى(12/ 481):(فأنكر قوم من 
المرجئة العموم وقالوا: ليس في اللغة عموم وهم 
0 في العموم كن المرحتبة وبعص الأشعرية 
0 سن جرم لكن العام 0 التخصيص؛ وهذا 
مذهب جميع الخلائق من الأولين والآخرين إلا هذه 
الشرذمة). 
وشناذر إلى الذهن. .سوال آخز: كيف تسنللت هذه الشعهة 
إلى المؤلقين؟ 
قد يقال إنهما يتبنيان مذهب الإرجاء كما أشرنا إلى ذلك, 
ولا أظن هذا كما تقدم:.واتها بيدو لي ان هذة النتجبية 
0 إليهم عن طريق سوء فهم لكلام ابن تيمية في 
لي 
منها: خلطهما بين العام المجرد,ء والعام عند التخصيص 
المنفصل الذي لا يجور أن يستغرق إغلت أفراده؛ ولهذا 
لم تجوز المؤلفان (أن تستعمل التعميمات مع ماهو قليل 
لا يرقى لمرتبة الكثير..) 


0 تابع الجديد والحصري على 


فلاحظ أنهما يتحدثان عن العام دون مخصص, وابن تيمية 
في قريب من هذ الكلام يستعمله في | 

المنفصل لا غير. فقال كما في مجموع الفتاوى(6/ 432): 
(فلما قال النبي-صلى الله عليه وسلم-:"فإنكم ترونه 
اليسن فد عام بالضرورة نهدا خطابيع لاحل الغوة فم من 
الرجال والنساء؟ لأن لفظ الناس يعم الصنفين. ولأن 
الحشر مشترك بين الصنفين. وهذا العموم لا يجوز 
اخصيطه وان جاو جار علي صحف لان السناء اخدر ون 
لوحال ]د تدص اهن اخ امنا رندهي لجل جل 
فن أهل الجن زوجتا ن من الرنسيات دوف الجون العين» 
ودحك لان من فى الجن من,الانيماء اكنومن الرجال 
وكذلك في النار؛ فيكون الخلق منهم أكثر واللفظ العام لا 
يجنور أن يحجفل, على الفليل من الصور دون الكثير بلا 
قرينة متصلة؛ لآن ذلك تلعيس وفعي ينزه عنه كلام 


الشارع.) 
اللا ا يس لض 3 
يجؤّز في التخصيص المنفصل تخصيص أكثر الصورء بينما 


جوّز ذلك في المخصص 7 ود 

ومنها: ما ذكره المؤلفان من أن إيراد الاستثناءات (خطأ 
وفجمة لسانية):.فقالا:(الوعن معلوء: بالتعصيمات مه 
وجود استتثناءات ومع ذلك لا يلتزم الوحي ذكر 
الاستثناءات؛ لأن التعميم لا يستلزم الاستغراق اصلا). 
وهذه مجازفة, وإلا فجمهور العلماء والأئمة على أن اللفظ 
الغحام إذا خصض بيمفخصض منفصل: غلم أن:ذزلك 
المخخص غير مراد من اللفظ العام.ولولا علقنا 
بالمخصص لظننا دخوله فيه. ومجرد سكوت المتكلم عن 
بيان المخصص يدل على إرادته للعموم, وأما هل افج 
العام في الأشخاص يعم سائر الأزمان والأحوال أم هو 
مطلق فيها؟ قولان مشهوران 


الألوكة تابع الجديد والحصري على 
وهذه المستالة ثارت فى زمن »ادن نميه حجنن قنال. ابن 
دقيق العيد في إحكام الأحكام(1/ 98):(أولع بعض أهل 
الغضرءوما يقرب منةدنآن قالوا: إن صيغة العفوم إذا 
وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال. كانت عامة في 
ذلك, مطلقة في الزمان والمكان, والأحوال 
والمتعلقات.), ثم رجح أنها عامة في الأحوال. وهو قول 
طائقة من ١‏ صوليين: وعليته فإن الاخترارانعوالشيروط 
الواردة في أدلة أخرى غير داخلة في اللفظ العام؛ لوجود 
دليل منفصل, وذهب طائفة من الأصوليين إلى أن اللفظ 
عام في الأشخاص مطلق في الأحوال, وهذا هو اختيار 
ابن تيمية في مواضع من كتبهء. وهو أظهر القولين.. 
1211111011111 وجرا را اوحمسا زلينا 
العام لاختلاف محل العموم 78 اساص والأحوال. 


موي ل عوك الو 0 
على أن المخصص لا يكون إلا متصلا, وعزب عن ذهنهما 
صبحة المخصص المنتصضل»:: كلامههنا لزع عنة لوارة 
باطلة كتحكم المستدل فيما يتناوله اللفظ العام من 
أفرادة:: فيخرع ما بشاء, وييقي: ما بشياء؟ مما يفتح باب 


ومنها: ما لعله اختلط عليهما العام(الكلي) بشرط 
الإطلاق, والعام(الكلي) لا بشرط الإطلاق؛ والعام بشرط 
الإطلاق لا وجود له في الخارج لا كلي ولا جزئي ولا يدخل 
عليه تخصيص لا متصل ولا منفصل.ء د وهو من مصطلحات 
الفلاسفة, ولا ثمرة له, ٠‏ وفيه بحث وإنما الكلام على العام 
لا بشرط, وهو الذي بدنسميه الأضوليون باللفظ العام وههفو 
كلي لا يوجد في الخارج إلا جزئيات كالإنسان, وهو الذي 
يفل التخصيص: الصتصكل والمتفضل. 

تنعيه: ما نقلاه عن ابن تيمية([15) حين قالا:(من فصيح 
الكلام وجيده. الإطلاق والتعميم عند ظطهور قصد 
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لم أجده بعد البحث عنه؛ وليس فيه موافقة لكلامهما؛ لأنه 
التخصيص..)فهو حجة عليهما,. وهو من جملة العام الذي 
يراد به الخاص كما قرره الشافعي وغيره 


المأخذ الثالث: خلط المصطلحات الأصولية في حديث 
الطائفة المنصورة. 

حصل منهما خلط شنيع في المصطلحات الأصولية؛ حيث 

لا يفرقان بين تحقيق المناط وغيره: إذ في أثناء شرحهما 
لحديث:(لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق..)قالا 
في(63):(فالذي نقوله إن ألفاظ الحديث وموارد 
استعماله قبل طبقة أهل الحديث هي في المقاتلين في 
الممكن أن ا نطركك اارصافة القياسية أو 


بطريق تحقيق المناط...ولكن يبقى هذا إلحاقا 
الجديت ) 


ثم علقا على كلام لابي قتادة الفلسطيني في تقريره أن 
الأحاديث اشترطث القتال للظهور فقالا:(وليس في لفظ 
الحديث ما يدل على الاشتراط. فإن وصف القتال هو 
وضف: للظائفة المنصورة وسواء أكان الوضف كاشفا أو 
مؤسسا؛ فإن الوصف غير الشرط : 

وقالا:(فإن كثيرا من المجاهدين في سبيل الله عبر التاريخ 
لم يكونوا على عقيدة أهل الحديث, فما البينة على 
إخراجهم من الحديث؟ ويلزم من ذلك الفهم تصويب 
عقيدة كل من ظهر على الباطل في سبيل الله؛ وهذا 
لايمكن القول به, فإنه ما دام المسلم مسلما تثبت له 
أحكام الإسلام. وما دام مسلما وينصر الحق فهو على 
الحق ظاهر في ذلك الموضع, ولا يستلزم ذلك أن يكون 
ظاهرا على الحق في كل موضع) 


اجات تابع الجديد وا على 
الالوكة بع الجديد و لحصري 


الأعداء, 0 المسلمين < كله الحق 0 لا يبيدون 
أبدا..) 


والحقيقة أن الكلام حول حديث الطائفة 
6 حتحديث شائكء دقيق المدركء: وعِرٌ المسلك.. 

يحتاج إلى تأمل شنديد, وتوفيق من الله وتسديد وأسأل 
الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. ويرينا الباطل باطلا 
ويرزقنا اجتنابه.. 


وأحب أن أوضح أن ذكر المؤلفين لهذا الحديث في سياق 
النيل من أهل الحديث وأنهم مخالفون للصحابة لا يجدي؛ 
لأنه لو قدّر صحة هذا فغايته أنهم أخطئواء ولم يقل أحد 
من الأولين والآخرين إن قول(الجيل الرابعاحجة على قول 
الصحابة, أو أنهم لا يخطئون إذا خالفوا غيرهم فكيف إذا 
خالفوا الصحابة؟ 

ولاربب أن أهل الحديث لم يخالفوا الصحابة, وإنما 
المؤلفان حصل منهما خلط في هذا الموضع وغيره من 
المواضع يحدر التقبيه عليها: 

الأولى: لم يستطع المؤلفان سوى ذكر طريقين 

افكان تعدية الحكم إلى غير الفقاتلين؟ احدهفا: الإصافة 
القياسية. . وهذه الطريق لا مشكل فيها. 


وثانيهما :(بطريق تحقيق المناط)وهذه زلة اصولية 
عجيبة !, ٠‏ ويبدو ان المؤلفين يزجان بأي كلمة اصضولية دون 
علم بمعناها؛ إذ جملة(تحقيق المناط) يراد بها تنزيل. 
الوصف الثابت على الأعيان, قال الآمدي في الإحكام(3/ 
2 تحقيق المناط فهو النظر في معرفة وجود العلة 
في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها وسواء كانت 
معروفة بنص أو إجماع أو استتباظ ). 


فتحقيق المناط انتقال من الوصف إلى الواقع.. فهو 
يحصل بعد ثبوت الوصف الذي يناط به الحكم ‏ -فيعمد 
المجتهد إلى تنزيله على الواقع؛ ولهذا لم ينازع أحد في 
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جوازة: لآ متكرول القياس ولا قيرهم: فاذا فبت لذى. الفقيه 
وجعوب استقيال القبلف واشتراط عذالة الشيافت: ووهوي 
النفقة بالمعروف, والممائلة في جزاء الصيد...فياتي 
المجتهد فيتاكد من تحفق الوضصف. على العفينات. هذا شو 
تحقيق المناط. قال ابن تيمية في الدرء(7/ 336): 
(كالاجتهاد في تعيين القبلة عند الاشتباه, والاجتهاد في 
عدل الشخض المعين» والتفقه بالمعروف للمرأة المعيسة: 
والمثل: لنوع الصيد أو للضيد المعين: المثل الواجب في 
إتلاف: المال المعين: وضلة الدرحم الواجبة..). ومخل 
البحث في دلالات النص, و(تخريج المناط), أو البحث في 


أبعاد اللفظ والمعنى! 
ف(تحقيق المناط)و(تنقيج المناط) ليسا من طرق توسيع 
دلالات النص لفظطا أن معتى 0 وإنما يستعمل تحفيق 


المقاط إذا نيت عموم اللفظا وشهولة للفوع اف "العين.. 
ترمو حم بريه من حنس فمانس التسعول العبدى علي 
تسليم العقوم أزق الوضصف المشترك.: ومحل النزاغ شو 
البحث في الوصف(القتال) ودلالاته ونطاقه.. 


والمقصود أن جعلٍ(تحقيق المناط) طريقا آخر لتوسيع 
دلالة النص لفظا أو معنى غلطة شنيعة عند مبتدئّ في 
الأصول. فكيف بأساطين الأصول ونقاد السلفية؟ 


قال الغرالق:فى مستصفاء 2 1:52 ها عرق فته عقا 
الحكم قطعا وافتقر إلى تحقيق المناط, مثاله طلب 
الشبه في جزاء الصيد). 

وقال ابن الدهان في تقويمه(1/ 6) :(تحقيق المناط: م 
النظر إلى معرفة العلة في اجات الصضور يعن ضبحتها فى 
نفسها كتعرف كون هذا الشاهد عدلا لينبني 1 
شهادته) 

وقال الآمدي في إحكامه(3/ 302):( تحقيق المناط فهو 
النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها 
في نفسها وسواء كانت معروفة بنص او إجماع او 
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استنباط. أما إذا كانت معروفة بالنص, فكما في جهة 
القبلة فإنها مناط وجوب استقبالها وهي معروفة بإيماء 
النص). 

وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول(389):(تحقيق 
المناط: فهو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع؛ مثاله 
أن يتفق على أن العلة في الربا هي القوت الغيالب 
ويختلف في الربا في التين بناء على أنه يقتات غالباً في 
الأندلس, أو لا نظراً إلى الحجاز وغيره). 


قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى(19/ 16):(تحقيق 
المناط وهو: أن يعلق الشارع الحكم يمعنى كلي فينظر 
في تبوته في بعض الأنواع أو بعص الأعيان تحاوره 
باستقبال الكعبة وكأمره باستشهاد شهيدين من رجالنا 
ركع شه سابل البقون بال كار و خفريش: سن الضوي” 
والطلاق؛ وغير ذلك. فيبقى النظر في بعض الأنواع: هل 
هي خمر ويمين وميسر وفدية أو طلاق؟ وفي بعض 
الأعيان: هل هي من هذا النوع؟ وهل هذا المصلي 
مفستقيل القبلة؟ وهذا الشتخض عدل مرضى؟ ونحو ؤلك: 
فإن هذا النوع من الاجتهاد متفق عليه ب بين المسلمين). 


الثانية:أن المؤلفين زعما أن أهل الدب لا يتناولهم 
الخطاب إلا بنوع من الإلحاق. أو كما يقولان:(ولكن يبقى 
هذا إلحاقا بالحديث), فقد خُيّل إليهما حصر طرق تعدية 
الحكم في ذينك الطريقين.. ‏ فيبقى ذلك مجرد إلحاق.. 
ولو سلفنا انه لآ طريق لشهول النص لأهل الحديث إلا 
بالقيا س: فهو حجة لإ سيما أن المؤلفين شدًا من أزره 
حينما 5 الانتصار لأهل الرأي.. والآن يقللان منه فهو 
مجرد إلحاق! 

فكيف إذا كانت طرق شمول النص للفظ المسكوت عنه 


كثيرة يجهلها المؤلفان-وهما أساتذة الاستدلال, وجهابذة 
الأصول- مبسوطة في دواوين اضول الفقه؟ 
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الثالثة: إن طرق إدخال أهل الحديث والعلم في خبر 
الطائفة المنصور ة كثيرة, ولييسست مقصورة على 
طريق (الإضافة القياسية), بل فنها ها نكون سولهم اؤلى 


أ-طريق فحوى الخطاب؛ وذلِك بالتنبيه بالأدنى على 
الأعلى؛ فيكون حكم المسكوت د أقوى من حكم المنطوق 
ب نطريق نهوى الخطباب.. وتمكن 
أن يستدل على أن أهل العلم والحديث باعل في 
الحديث بطريق فحوى الخطاب؛ لأن نصرتهم للدين أعظم 
من نضرة المقائلين: وإتهنا ثحة بالتقال وه الادتى على 
الجهاد العلمي وهو الأعلى. 


ب -طريق القياس -وهو ما أشار إليه المؤلفان -والفرق بينه 
وبين فحوى الخطاب, هو أن المتكلم إن قصد الصورة 
المسكوت عنها من لفظة بالتنبة بالأدنى على الأعلى: فهو 
فحوى الخطابه وان لفويكن الفتكلم يقضنة. شهصول ل 
للضورة العسكوت عنهاء لكن قد تكون الضورة المسكوت 
عنها ممائلة للصورة المنطوق بها.. فهذا هو قياس 
المساوي, وقد تكون, وقد تكون الصورة المسكوت عنها 
اولى من المي المنطوق بها فهذا هو قياس الأولى, 
فهما طريقان! 


تدان:وصف القعنال.والظطدور المجردين ح فيهما 
باتفاق العلماء؛ ولهذا لم تمدح الدولة م 579 الدولة 
البويهية ولا نظائرهما مع ما حصل لهما من ظهور وقتال, 
فعلم من هذ أن الوصف الأهم هو قوله:( 
الحق)وقوله:(قائمة بأمر الله). وأهل الحق وخاصته 
والقائمون باهر الله المنافحون عن دينه-هم أهل 
الحديث العالمون بأمر الله ونهيه السائرون على منهاج 
الصحابة-رضي الله عنهم-كما دلت عليه الأحاديث. 


كدان المغضود.من الققال هو الجهاة. وقدنية القرات إلى 
أن الجهاد وحصل بالعلم الشيرعى كفا يحضل بالسلاح, بل 
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الجهاد العلمي من أعظم الجهاد وأكبره قال تعالى: 
(وجاهدهم به 0 كبيرا)؛ وإذا تقرر هذا وأن مدلول 
لفظ(يقاتلون)يتناول العلماء تناول اللفظ لعموم 
أفراده-فعندها نستعمل تحقيق المناط وأن أهل الحديث 
مشمولون بعموم اللفظء وهو ليس إلحاقا؛ ويكون العلماء 
مجاهدون ومقاتلون بالعلم والبيان. 
ج- أن في الحديث إشارة إلى العلم, أخرج البخاري في 
صحيحه(1/- 25):(قال حميد بن عبد الرحمن. سمعت 
معاوية,. خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: :من برد الله 7- خيرا يفقهه في الدين, 
وإنما أنا قاسم والله يعطيء, ولن تزال هذه الأمة قائمة 
ل قير الل لايصضرهم من خالتهيف جتى ياتى امير 
الله») 
فلاحظ أنه ذكر الفقه في الدين, ثم أشار إلى الطائفة 
نعضها على يعض تحرف الواف .قفي لا :تقيد التشييية: بل 
هي من جنس دلالة الاقتران. بل اضعف منها. 
والغرض هنا هو بيان الطرق الأصولية التي يمكن بها 
شمول هذه الآثار لطائفة أهل الحديث لفظا أو معنى. 


الرابعة: أن المؤلفين بيّنَا أن أحمد بن حنبل وطبقته 
0 إذ قالا في(63) :(فالذي نقولله إن ألفاظ 
الحريت. د مدا رد انمياكه ذل حسف امل الكدوت فى قن 
المقاتلين في سبيل الله قتالا مشروعا..). 


مفتفكن تجرير مدهب اضل: الحديت: وولالات التصنوض ف 
الوجوه التالية: 

الوجه الأول: أن السلف لم يقولوا قط إن هذه الطائفة 
المنصورة لا تقاتل كما يفهم من كلام المؤلفين. 
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الوجه الثاني: أن مقصود الأئمة- -والله أعلم- كبا الطائفة 
المنصورة هم أهل الحديث أي موافقة لاعتقادأهل 
الحديث كما وصحه القاضصي عياض وغيره: وهو ظاهر كلام 
قتادة واحمد بن حنبل وغيرهما؛ إذ هما يحددان مكان هذه 
الطائفة في الشام لا في سائر البلدان التي يعيش فيها 
أهل الحديث, قال ابن عساكر في تاريخ دمش ق(1/ 
9 نال الأوزاعي فحدثت به قتادة فقال لا أعلم أولئك 
إلا أهل الشام), ويبدو أن الأوزاعي أقل قتادة,. وقال ابن 
تيمية كما في مجموع الفتاوى(4/- 446):(قال الإمام 
أحمد: وأهل الغرب هم أهل الشام). 


وقد جاءت النصوص 0 تارة مطلقة لم تفيد بمكان, 
وتارة جاءت مقعيدة با هل الغرب, لمكن القواعد 
العطلى: وغلية تكون تلك الظائفة المتصورة في الدري: 

الوجه الثالث: أن دلائل النصوص تفيد أن هذه الطائفة 
لاكون إلا في الغربء ولفطنة(الغرب)وصق مستق 
مناسب, ومفهومه أنها لا تكون في غيرهمء وهذا المفهوم 
حجة عند جمهور العلماء كالشافعي واحمد وغيرهما, 
ووجه مناسبته أن الغرب موطن البركة والانتصارات آخر 
المنضورة كما آن.الشدرق مضوطن الفتن؛ وهذا يدل علن 
أن الطائفة المنصورة لا تكون في غير الغرب, قال ابن 
تيمية كما في مجموع الفتاوى(4/ 446):(أن النصوص 
عينك انهم بالشام كقول معاذ وكما روى مسلم في 
صجيعة كن ان شريرة عدن الشبى صلى الله عليه زسلم 
أنه قال: " لا يزال أهل الغرب ظاهرين" قال الإمام أحمد؛ 
وأهل الغرب هم أهل الشام. وذلك أن النبي صلى الله 
يشرق عنها فهو شرقه وكان يسمي أهل نجد وما 
يشرق عنها أهل المشرق كما قال ابن عمر: قدم رجلان 
من اهل الفشمرق«فخطينا قفال النين لي الله عابه 
وسلم: "ان.من المان لسحرا ".وقد استفاضت الستن. عن 
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النبي-صلى الله عليه وسلم- في الشر أن أصله من 
المشرق: كقوله: "الفتنة من هاهنا الفتنة من هاهنا" 
وبشير إلى المشرق وقوله صلى الله عليه وسلم "راس 
الكفر نحو المشرق" ونحو ذلك.). 


الوجه الرابع: 0 الطائفة المستمرة هي في 
منصورة باستمرار, 0 لا يوجد في الشرق مثلا 
طائفة منصورة البتة, فالحديث لم ينف ذلك؛ لأن مفهوم 
المخالفة لا عموم له ؛ أي : يصدق بصورة واحدة: والمفهوم 
المنفي هو وجود طائفة منصورة باستمرار في غير 
الغرب, لكن ليس في الحديث أنه لا توجد طائفة منصورة 
في غير الغرب أحيانا, والواقع يؤيد هذه القواعد الأصولية: 
الوجه الخامس: أن هذه الطائفة المنصورة مجتمعة 
فيما ببدو لا متفرقة, وههفو ظاهر كلام قتادة وا خفية 
المتقدمّينء إذ جعلاها في الدم وهو طاهر كلدم ابن 
المنضورة دون طائفة على+-رضي الله عنه-. 

وبهذا نعلم أن الطائفة المتصورة و اد 
الناجية؛ قانه لآ لزه ان تكون مجتمعة قو لة.واحة 
فالصحاية تقرقوا في البلذان, وحضل ننثهم تزاغ كعلئ 
ومعاوية-رضي الله عنهما-وكلهم من الجماعة ومن الفرقة 
الناجية. ولهذا رجح الساقعي أن لرزوم الجماعة لا يرم 
منه اجتماع الأبدان. فقال في الرسالة(1/ 473):(فلم 
يكن في لزوم الأبدان معندى: لأننه لا يمكن, ولأن اجتماع 
الأبدان لا يصنع شيئا فلم يكن للزوم جماعتهم معنى, إلا 
ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما). 
الوجه السادس: أن هذه الطائفة خير الطوائف 
المجتمعة, ولا يلزم أن من ليس من هذه الطائفة أنه على 
باطل, بل قد يكون من ليس في هذه الطائفة خير من 
كل فرد من أفراد الطائفة المنصورة, وهذا ظاهر كلام 


الألوكة تابع الجديد والحصري على 

ابن تيمية؛ إذ جعل طائفة معاوية-رضي الله عنه- هي 
الطائفة المنصورة وهي على الحق في الجملة أكثر من 
الحق في طائفة علي في الجملة, وبيّن أن علي-رضي 
الله عنهدخير أهل: زمانة: وهو وظائفقه. اقرية إلى العق 
في قتاله ذاك من طائفة معاوية, لكن التفضيل 0 
الجزئي لا يستلزم التفضيل العام الكلي, قال ابن تيمية 

كما مجموع الفتاوى(4/ 444):(ولما تركوا ما يجب من 
نتصرة ضاروا اهل باظل :وظلم؛ إذ واقش.يكون ثارة لقرك 
الحق, وتارة لتعدي الحق - قصار حينقد تميفة عثمان 
الذين مع معاوية أرجح منهم؛ ولهذا انتصروا عليهم). 


وتقرير ابن تيمية هذا في النفس منه شيء,؛ إذ 
ليس في حديث الطائفة المنصورة انهنا خير الطوائف 
على الإطلاق, بل قد تكون هذه الطائفة خير أجناد الأرض 
وقدلاتكون خير أجناد الأرضء لكنها على الحق في 
الجملة, وتحتاج إلى تحرير. 


الوجه السابع: أن هذه الطائفة المنصورة موصوفة 
بأنها(قائمة بأمر الله)يعني في الجملة لا في الفرد المعين 

منهم؛ فإن الحكم على الجملة يختلف عن الحكم على 
الفرد. فنحن نقول المسلمين على الحق لا يعني أن كل 
فرد محق في كل مسألة, ونقول النصارى على الباطل لا 
عدي انهم .:محظتون فى كل مستالة: وإنما هذه الطائفة 
الى تع على الح في الحبلة ب سو شو الجا لبو 
تجتمغ على باطل فى.الاعتقاد: وببدو أن المؤلفين خضل 
لهما بسبب ذلك خلط حتى قالا:(فإن كثيرا من المجاهدين 
فى شبيل الله غبر القارية لم يكوتوا على عقيدذة أهل 
الحذيت: فما اليفة: على إخراجهم :من العديت؟) 


وهذا اعتراض باطل؛ لأن المراد هو الحق الموافق لعقيدة 
أهل الحديث في الجملة لا في كل فرد؛ فلا يمكن أن 
تكون الطائفة المنصورة تجتمع على مخالفة شيء مِن 
اعتقاد أهل الحديث؛ لأنها إن أجمعت على مسألة 
باطلة-لم يصح وصفها بأنها على الحق: وأي طائفة تدعي 


شبكة تابع الجديد وا 

الألوكة بغ الجديد و لحصري على 
البلا وحصل .لها ظهور كالذولة الفاظمية أو البونهصة اد 
غيرهما وأجمعت على الباطل ومخالفة أهل الحديث 


حلم 
تكن في الطائفة المنصورة. 

الوجه الثامن: أنه جاءت أوصاف هذه الطائفة تارة أنها 
قائمة بأمر الله. وتارة على الحقء وتارة تقاتل ا الحق, 
ومجملها يرجع إلى ستة ألفاظ فيما يبدو وهي كالاتي: 

1لا يرال سن افق أمة قائمة بأمر الله). 

2-(لا ترالٌ طَائقَةٌ مِن أمّتِي عَلَى الح ). 


3-لا يزال لهذا الأمر-أو على هذا الأمر-عصابة على 
الحق). 
4-(لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق). 

5-(لن يبرح هذا الدين قائماء يقاتل عليه عصابة من 
المسلمين). 

6*(لا تزال طاتفة من أمتى.ظاهرين على الحق): 

ونلاحظ أن أكثر الألفاظ تصف هذه الطائفة أنها على 
الحق أو قائمة بأمر الله. وبعض الألفاظ فيها:(يقاتلون 
على الحق)وهذه محتملة أنهم يقاتلون من أجل الحق, 
ومحتمل أنهم يقاتلون وهم على الحق, وهذا أقرب, وهو 
موافق للألفاظ الأخرى؛ وهو أقرب إلى المدح؛ لأن 
الطائفة الفاجرة المنحرفة قد تقاتل على الحق, بل قد 
تقاتل الطائفة النصرانية طائفة ملحدة؛ لأنها تسب 
الخالق, فقتالها على الحق, كما أن الطائفة المنصورة قد 


حصل نهنها عض" التفريط أو الإقراظ :فى العمل: لكن مع 
سلامة اعتقادها في الجملة. 


الوجه التاسع: أن مفاد كلام المؤلفين أن حديث 
الطائفة المنصورة ان يتناول أي قنتال مشروع ولا علاقة له 
بأهل الحديث, فقالا في(63):(فالذي نقوله إن ألفاظ 
الحديث وموارد استعماله قبل طبقة أهل الحديث هي في 
المقاتلين في سبيل الله قتالا مشروعا..). 


0 تابع الجديد والحصري على 
ويقال لهذين المؤلفين: كيف نعلم أن هذا القتال مشروع 
او غير مشروع؟ 


فإن قلتما: نعلم ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. 


قيل لكما: فإن حصل نزاع في مشروعية هذا القتال بين 


الفرق الإسلامية, واختلفوا في فهم نصوص الكتاب 
والسنة. . فأي طائفة في المصيبة؟ 


فإن قلتما: هي الطائفة التي وافقت ظواهر الكتاب 
والسنة وهي الجماعة: والسؤاة :الا عظم وهو المراد,بقوله: 
(على الحق)..؛وعليه قد وافقتما تلك الطبقة التي حاولتما 
لمزها ووافقتما دلالة الكتاب والسنة من جهة لزوم 
ظواهرها إلا بدليل. ومن جهة أن النصوص حدّت على 
لزوم جماعة المسلمين والسواد الأعظم عند حدوث 
التفرق, وهذه الطائفة المنصورة جزءٌ من جماعة أهل 
السنة في الجملة. 


والمقصود أن هذه الطائفة المنصورة لا تجتمع على 
اعتقاد باطل في العلميات أو العمليات؛ فإن قيل: إنكم 
رعحتم عبغا لابن تبمية اث طاتفتة معاونة هئ الطائقفة 
اص و تومو لبر كا زاكلي والجون فته دم 


والجواب: أن الطائفة المنصورة لا تكون إلا في الغرب, 
وهم ظائفة معاوية “رضي الله عنه- ولا يلزم ان تكون هي 
ا ع ل لاير سد 


وأفا مقتكى. جواتب ابن تيمية فهو أن طائفة معاوية خير 
من طائفة علي في الجملة وأطوع لأميرهم: وليس من 
شرط الطائفة المنصورة أن لا يحصل منها ظلم وبغي, 
وإنما من شرطها أن لا يحصل منها اعتقاد باطل؛ ومعاوية 
-رضي الله عنه-لم يقل إنه خيرٌ من علي ولم يعتقد أنه 
أحق بالخلافة العظمى منه, قال ابن تيمية منهاج السنة 
النبوبة(4/ 383):(وعلى أقفضل:فنه واعلى.درجة: :وهو 


شبكة تابع الجديد وا 

الألوكة بغ الجديد و لحصري على 
أولى بالحق منه باتفاق الناس, وعسكر معاوية يعلمون أن 
عليا أفضل منه وأحق بالأمر, ولا ينكر ذلك منهم إلا معاند 
اك من اي البوت ليد 


ولم يكن معاوية قبل تحكيم الحكمين يدعي الأمر لنفسه, 
ولا تسعى. يامير المؤمتي» بل إنما ادعى ذلك بعد حكم 
الحكمين, وكان غير واحد من عسكر معاوية يقول له: 
لماذا تقاتل عليا وليس لك سابقته ولا فضله:, ولا صهره:, 
وهو أولق بالأمر منك؟ فيعترف لهم معاوية بذلك. لكن 
قاتلوا مع معاوية لظنهم أن عسكر علي فيه ظلمة يعتدون 
عليهم كما اعتدوا غقلئن عثمان, وانهة يقاتلونهم دفعا 
لصيالهم عليهم, وقتال الصائل جائزء ولهذا لم يبدؤوهم 
بالقتال حتى بدأهم أولئك. ولهذا قال الأشتر النخعي: إنهم 
تضرون: علينا لانا نحن بداناهم بداناهم؟ وقلي > رصي الله 
عنه - كان عاجرا عن فهر الظلمة من العشكرين). 

قلاحظ أن معاوية لم عتقنه أنه أحف +الخلافة من علي 
وإنما حصل منه ادعاء ذلك بعد تحكيم الحكمين كما حصل 
منه ذلك مع ابن عمر.. ولم يعتقد ذلك وإنما ادعاه؛ إذز هو 
يعترف عند المحاققة, ولو قدّر أنه اعتقد ذلك 3 تعتقده 
أكثر طائفته, وإنما ادعاؤه ذلك يدل على أن عليا وطائفته 
كانوا أقرب إلى الحق من ع طائقة معاوية في ذلك الققال 
المعين لا مظلقا 


والمقصود أن طائفة معاوية خير خير من طائفة معاوية في 
الجملة: ولم يعتقدوا خلاف الحق في الجملة فكانوا هم 
الطائفة المنصورة, هذا مجمل كلام ابن تيمية. 


الملاحظ الرابعة: أن المؤلفين لا يعرفان الشرط 
المعنوي؛ فقالا:(الوصف غير الشرط)وهذا جمود على 
الحروف, وجهالة بالمعاني, وإلا فإن الوصف قد يكون 
شرط معنوياء فمثلا جملة:(كافئ الرجل الكريم)هي 
بمعنى(كافِئ الرجل إن كان كريما)لاسيما في مذهب 
الشافعي واحمد وغيرهما ممن يحتجون بمفهوم الصفة 


والشرط.. 


0 تابع الجديد والحصري على 


والعجيب أن المؤلفين يرجحان أن لا ظهور للطائفة إلا 
بالمقاتلة؛ إذ قالا(64):(الصحيح التفريق بين الطائفة 
الظاهرة على الحق وهم المجاهدون أصالة): وهذا هو 
عين الشرط اللغوي الذي إن انعدم الشرط وهو القتال 
انعدم المشروط وهو الظهور, وان وجحد الشرط وجحد 
المشروطء وهو حد السبب الأصوليء, قال القرافي في 
شرح تنقيح الفصول(85):(الشروط اللغوية أسباب؛ لأنه 
يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم). 

فإن قالا: نحن نقصد أن المقاتلة إن وجدت وجد الظهور, 
لكن لا يلزم من انعدم المقاتلة انتفاء الظهور.. فهذا هو 
حد الشرط الأصولي.. 

فإن قالا: نحن نقصد أن المقاتلة علامة وأمارة على 
فهذا لا يكون شرطا لوجود الطائفة؛ لأن الشرط يسبق 
المشروط اق يفاره والعلامة يمكن تاخرها عنه لكن 
الأمارة قفد تكون شرطا لكشف الطائفة إن كانت لا 
تتكشيف إلا بوضف- القتال 


فهو علي الاحتمالات الثلاثة: إما شرط لغوي أو شرط 
أصولي أو شرط للكشف عن الطائفة؛ وبهذا يظهر غلط 
المؤلفان الأصوليان لا يعرفان معنى الشرط!! ” 


وفي الختام أسأل الله أن يرد المؤلقين إلى الضواتب» .وان 
يخم لنا جميعا ترصضيوانة: وان يجعل هذا العمل ضالحا 
خالصا.. 


عبدالعزيز الصويتي التميمي 


